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  أركان جریمة التعذیب في القانون المصري

یمكن تحدید أركان جریمة التعذیب في القانون المصري بدایة من محتوى نص المادة 

  حیث تنص على أن: .من قانون العقوبات ١٢٦

"كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذیب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على 

بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وإذا مات المجني علیه  الاعتراف یعاقب

  یحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا" 

ومن الجلي بقراءة دقیقة لمحتوى نص المادة المذكورة نجد أن المشرع قد أوجب توافر 

ب توافر صفة وأیضًا وجو  .صفة محددة في الجاني في جریمة التعذیب وهي كونه " موظفًا عامًا "

وبدون توافر  .محددة في المجني علیه وهي أن یكون المجني علیه في جریمة التعذیب متهماً 

في " الجاني "  و" المجني علیه " على الترتیب  .هاتین الصفتین في " الموظف العام" و" المتهم "

  .لا یكتمل الشكل القانوني لجریمة التعذیب

ا الفصل لصفة الجاني وهو الموظف العام من من هذ المبحث الأولولذا نتطرق في 

حیث یتم افراد المطلب الأول إلى التطرق لتعریف الموظف العام في القانون  .مطلبینخلال 

بینما یتم تكریس المطلب الثاني إلى تعریف الموظف العام فى الفقة  .الإداري والفقه الإداري

المطلب الثاني إلى فرعین یتم بیان تعریف  حیث یتم تقسیم .والقانون الإداري والقانون الجنائي

الموظف العام فى الفقة والقانون الإداري من خلال فرع مستقل بینما یتم افراد فرع ثان للوقوف 

على تعریف الموظف العام فى القضاء الجنائي كما نتطرق للمطلب الثاني لصفة المجني في 

ي الفرع الأول تفصیل تعریق المتهم في جریمة التعذیب و هو المتهم من خلال فرعین نتناول ف

التشریع و الفقه الإسلامي و في الفرع الثاني مفهوم المتهم في القضاء واما المطلب الثالث 

فنخصصه لبیان الركن المادي لجریمة التعذیب و ذلك من خلال ثلاثة فروع یتم بیان السلوك 

كریس النتیجة الاجرامیة في جریمة الاجرامي في جریمة التعذیب من خلال الفرع الأول و یتم ت

التعذیب من خلال الفرع الثاني ثم یتم بیان رابطة السببیة بین السلوك الاجرامي و النتیجة 

الاجرامیة في الفرع الثالث اما في المطلب الرابع فیتم بیان الركن المعنوي في جریمة التعذیب اما 

المترتبة علي جریمة التعذیب و ذلك من خلال  المبحث الثاني فنتطرق فیه لبیان الآثار القانونیة

مطلبین أولهما نتطرق فیه الي الدعوي الجنائیة و ذلك من خلال فرعین الفرع الأول نتحدث فیه 

عن تحریك الدعوي الجنائیة في جریمة التعذیب اما الفرع الثاني فیتم بیان انقضاء الدعوي الناشئة 

تحدث فیه عن الجزاءات المقررة لجریمة التعذیب و ذلك عن جریمة التعذیب اما المطلب الثاني فن

من خلال ثلاثة فروع یتم تكریس الفرع الأول لبیان الجزاء الجنائي بعقوبته الاصلیة و التبعیة و 

التكمیلیة و یتم تناول الجزاء الاجرائي في الفرع الثاني اما الفرع الثالث فتناول فیه الجزاء المدني 

  لي النحو الاتي :و هو ما یتم تناوله ع
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  المطلب الأول

  صفة الجاني " الموظف العام "

من أهم الإشكالیات الأولیة في جریمة التعذیب افتقار التشریع الجنائي المصري لتعریف 

وهو ما أثار التساؤل  .محدد واضح مجرد للموظف العام یمكن أن ینسحب على المسائل الجنائیة

لاستناد إلیه في إطار تطبیق نصوص قانون العقوبات حول تعریف الموظف العام الذي یمكن ا

هذا التساؤل الذي أثار الجدل حول أهمیة  .فیه على جریمة التعذیب ١٢٦الذي نصت المادة 

  .اللجوء إلى التعریف الوارد في القانون الإداري من عدمه

بالتعریف بینما یرى اتجاه في الفقه أنه " لا مفر من الرجوع إلى القانون الإداري للأخذ 

؛ لأن تجاهل المشرع الجنائي وصمته على النص على )١(الوارد به لكلمة " الموظف العام " 

  .تعریف للموظف العام هو بمثابة إحالة إلى المفهوم الوارد في الفقه والقضاء الإداریین

هذه  .وذهب اتجاه آخر من الفقه إلى وجود خصوصیة مستقلة تمامًا للقانون الجنائي

 .لیة والخصوصیة تستوجب وجود تعریف مختلف في القانون الجنائي عن القانون الإداريالاستقلا

ومن ثم  .وهذه الاستقلالیة مردها طبیعة وظیفته ودوره في حمایة المصالح الاجتماعیة المختلفة

وقد سار  )٢( فإن مدلول الموظف العام في القانون الجنائي یختلف عنه في القانون الإداري 

  .)٣(ن الفقهاء على هذا النهج الكثیر م

من هذا الفصل لصفة الجاني وهو  المبحث الأولنتطرق في  - وفى ضوء الإدراك المتقدم  –ولذا 

حیث یتم افراد المطلب الأول إلى التطرق لتعریف الموظف  .مطلبینالموظف العام من خلال 

ب الثاني إلى تعریف الموظف بینما یتم تكریس المطل .العام في القانون الإداري والفقه الإداري

                                                           
، د.  أحمد صبحي ١٦، ص١٩٧٥د. محمود مصطفى: " شرح قانون العقوبات ـــــ القسم الخاص " الطبعة السابعة،  )١(

، د. جمیل عبد ٢٦٣، ص٢٠٠ص  ١٩٩٥العطار، د. أحمد كامل سلامة: الأمناء على الأسرار المهنیة فقهًا وقضاءً، 

، ١٩٩٩المصلحة العامة، دار النهضة العربیة، الكتاب الثاني، الباقي الصغیر: " قانون العقوبات ــــــ الجرائم المضرة ب

، ١٥٠، ٣٥، ص١٩٨١، د. نبیل مدحت سالم: " شرح قانون العقوبات ـــــ القسم الخاص.. دراسة مقارنة "، ٥ص

د. عمر السعید  ٤٨٥ص ١٩٩٤ــــ  ٣، د. عبد الأحد جمال الدین: " المبادئ الرئیسة في القانون الجنائي"، ط ١٧٥

، د. إبراهیم ١٣ص ١٩٦٨مضان: "شرح قانون العقوبات ـــــــ القسم الخاص "، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة ر 

، السنة ١حامد طفادي: "جرائم الاعتداء على الوظیفة والمال العام.. الرشوة والتربح "، المكتبة القانونیة، القاهرة، ط

خاص في قانون العقوبات ــــــ ـالجرائم المضرة بالمصلحة العامة "، ، د. عبد المهیمن بكر: " القسم ال٢٧ص ٢٠٠٠

 .٤٠٨، ص١٩٦٨
 ١٩٦٩د. مأمون سلامة: " جرائم الموظفین ضد الإدارة العامة " بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد، مارس )٢(

 .١٥٦ص
لة دكتوراة، كلیة الحقوق جامعة د. اسحق إبراهیم منصور: " ممارسة السلطة وأثرها في قانون العقوبات"، رسا )٣(

 ١٩٨٨، محمود نجیب حسني: "شرح قانون العقوبات ــــ القسم الخاص"، دار النهضة العربیة ٦٧ص ١٩٧٥القاهرة 

 .١٠٨، ص١٩٨١، طبعة ١، د. أحمد فتحي سرور: "الوسیط  في قانون العقوبات"، ج١٨ص
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حیث یتم تقسیم المطلب الثاني إلى فرعین یتم  .العام فى الفقة والقانون الإداري والقانون الجنائي

بیان تعریف الموظف العام فى الفقة والقانون الإداري من خلال فرع مستقل بینما یتم افراد فرع 

وهو ما یتم بیانه استقلالاً على  .يثان للوقوف على تعریف الموظف العام فى القضاء الجنائ

  النحو التالى : 

  الفرع الأول

  المقارنة بین تعریف الموظف العام في القانون الإداري والفقه الإداري

وعلى الرغم  .القانون الإداري یستهدف في الأساس تنظیم العلاقة بین الشخص والإدارة

ومع هذا القصور  .ري قاصرة ومحدودةمن ذلك جاءت تعریفات الموظف العام في القانون الإدا

فقد ذهب اتجاه في الفقه الإداري ؛ جاء دور الفقه الإداري لیبذل الكثیر من الجهد في هذا الإطار

إلى تعریف الموظف العام بأنه " كل شخص یقوم ــــــ بصفة قانونیة ــــــ بعمل دائم في خدمة مرفق 

وقد ذهب  .)١( ة العامة بطریق الاستغلال المباشر"عام تدیره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوی

والذي وضع في أسس ) ٢( كثیر من الفقهاء في هذا الاتجاه الذي یمكن وصفه "بالكلاسیكي"

هذه الدیمومة التي كانت مثار  .تعریف الموظف العام حالة الدیمومة أي القیام بعمل دائم

إلى ظهور اتجاه حدیث تعدى وصف  وهو ما أدى .إشكالیات كثیرة في النزاعات المطروقة

لیكون تعریف هذا الاتجاه للموظف العام بأنه " كل شخص  .الدیمومة للموظف لیكون أكثر شمولاً 

یعین للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام 

  . )٣(الأخرى بطریق الاستغلال المباشر" 

  الأخیر للموظف العام فهناك شرطان لابد من توافرهما في الموظف العام :  ووفقًا للتعریف

  .أولهما: أن یكون الشخص عاملاً في خدمة مرفق عام سواء أكان هذا المرفق إداریًا أو اقتصادیًا

ثانیهما: أن تكون إدارة هذا المرفق العام عن طریق الاستغلال المباشر ولیست صورة أخرى من 

  .كالإدارة الخاصة أو عن طریق الالتزام .صور الإدارة

وأیضًا المرفق العام یختلف عن غیره من المرافق فهو " كل مشروع تقوم به الإدارة بنفسها 

أو بواسطة الأفراد تحت رعایتها وإشرافها لإشباع حاجة عامة العاملین في الدولة متمثلة في 

                                                           
 .٢٤٠١ص  ١٩٧٩ــ دراسة مقارنة " ــــ دار الفكر العربي طبعة د. سلیمان الطماوي: " الوجیز في القانون الإداري ـــ )١(
 ١٩٩٤د. محمود أبو السعود حبیب: " القانون الإداري ـــــ التنظیم الإداري ـــــ المرفق العام "، دار الثقافة الجامعیة  )٢(

، د. جودت ٦٣٢ص ١٩٧٨ة ، د. طعیمة الجرف: " القانون الإداري ــــــ دراسة مقارنة "، دار النهضة العربی٣٣٨ص

 .٣٤ص ١٩٦٧الملط " المسئولیة التأدیبیة للموظف "، دار النهضة العربیة 
 ١٩٩٥د. محمود أبوالسعود: " القضاء الإداري ـــــ قضاء التأدیب وقضاء التعویض "، دار الثقافة الجامعیة طبعة  )٣(

 .١٦ــــــ  ١٥ص
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ملین في الوزارات والهیئات والإدارات وعلى كل العا .سلطتها التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

  . )١(المختلفة سواء أكانت إداریة أو اقتصادیة " 

ووفقًا لهذا التعریف بحسب جانب معتبر من الفقه فإن " صفة الموظف العام تسري على 

وعلي كل العاملین في  .كل العاملین في الدوله ممثله في سلطتها التشریعیه والتنفیذیه والقضائیه

  .)٢( ات والهیئات والإدارات المختلفه سواء كات اداریه او اقتصادیهالوزار 

جاء  .وإلى جانب الشرط الأول الذي یستوجب أن یكون الشخص عاملاً في مرفق عام

الشرط الثاني الذي أوجب أن یكون الشخص قد تم انضمامه إلى المرفق العام وفقًا للنظام 

أوخاضعًا  .اضعًا للنظام القانوني العام للموظفینالقانوني المتبع بغض النظر عما إذا كان خ

أو ضباط الشرطة  .لنظام قانوني خاص لطائفة معینة كأعضاء هیئة التدریس بالجامعات

كما لا یؤثر رضا الموظفین بالتعیین ؛ فالمكلفون بالتعیین في وظائف معینة یعتبرون  .والجیش

  . )٣(موظفین عمومیین 

الشرطان : كونه عاملاً في مرفق عام وانضم إلى هذا  فإذا ما توفر في الشخص هذان

  .المرفق وفقًا للقانون تمتع بهذه الصفة وهي صفة الموظف العام

وفي قراءة للعدید من أحكام القضاء الإداري وطعون  :الموظف العام في القضاء الإداري

فإنه لكي یعد وهو الاتجاه الذي سارت علیه أحكام هذا القضاء،  .المحكمة الإداریة العلیا

الشخص موظفًا عامًا " یجب أن یعین بصفة مستمرة غیر عارضة للمساهمة بعمل دائم في 

  . )٤(تدیره الدولة بالطریق المباشر  خدمة مرفق عام

ووفقًا لأحكام القضاء الإداري ولتعریفها یكون التعیین بصفة مستمرة غیر عارضة ؛ ولذا 

قضاء الإداري حال انتهاء خدمته بشكل مؤقت إذا كان قد لا یعد الشخص موظفًا عامًا وفقًا لل

منح إجازة ومعناه " إنهاء خدمة الموظف بصفة مؤقتة لمدة معینة یتوقف خلالها عن خدمة 

  .  )٥(ولكن دون أن تنقطع صلته بها نهائیا "  .الدولة

التي وأیضًا تنتفي عنه صفة الموظف العام إذا انتهت خدمته بشكل دائم وفقًا للحالات 

( یضاف قانون الخدمة المدنیة ) على سبیل   ٩٤في المادة  ١٩٧٨لسنة  ٤٧حددها القانون رقم 

                                                           
 .٦٣٤ص ١٩٧٨اسة مقارنة "، دار النهضة العربیة د. طعیمة الجرف: القانون الإداري ــــــ در  )١(
  ، مرجع سابق.٢٨٥د. محمود أبوالسعود: القانة الإداري، ص )٢(
 .٢٧١د. طعیمة الجرف: مرجع سابق ص )٣(
مجموعة أحكام الإداریة العلیا من السنة الأولى في الثانیة  ١٩٥٨/  ١١/  ٢٢ق جلسة  ٤لسنة  ٩٤٧الطعن رقم  )٤(

 .٢٠٩عشر ص 
 ١٩٩٥. محمود أبوالسعود:" القانون الإداري ـــــــ قضاء التأدیب وقضاء التعویض "، دار الثقافة الجامعیة، د )٥(

 .٤٧٦ص
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والإحالة إلى المعاش  .والاستقالة .وعدم اللیاقة الصحیة .وبلوغ سن التقاعد .الحصر وهي الوفاة

معاملة أو انتفاء شرط ال .أو فقد الجنسیة .أو الفصل بقرار جبري .أو الفصل كعقوبة تأدیبیة

  .أو الفصل بناء على حكم جنائي .بالمثل

  الفرع الثاني

  تعریف الموظف العام في القانون و الفقه الجنائي

إذا كان القانون الإداري یستهدف في الأساس تنظیم العلاقة بین الشخص والإدارة 

لتعریف  وإذا كان القانون الإداري في تطرقه .فالقانون الجنائي یستهدف حمایة مصالح الإدارة

فإن  .ومفهوم وشروط الموظف العام كان محددًا ومقتصرًا على أشخاص لهم صفات بعینها

ولكن وفقًا لجرائم بعینها  .القانون الجنائي یذهب إلى أبعد من ذلك وفقًا لخصائص القانون الجنائي

یفات مثل الرشوة والتربح وغیرهما فقد نص على اعتبار أشخاص موظفین عمومیین بعیدًا عن تعر 

وهو ما یؤكد أن المشرع الجنائي المصري " قد اعتمد مفهومًا  .ومفاهیم الفقه والقضاء الإداریین

  . )١( واسعًا للموظف العام في مجال تطبیق هذه الجرائم یختلف عن المفهوم الإداري الأقل توسعًا "

  .)٢( وقد أكد هذا الرأي جانب كبیر من الفقه الجنائي

على أنه " كل موظف أو  ١٢٦م في قانون العقوبات في المادة وجاء ذكر الموظف العا

  . )٣( .....".مستخدم عمومي أمر بتعذیب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف

وهو ما أثار  .ولكن المشرع لم یحدد بدقة ووضوح من هو الموظف العام في متن النص

تطبق علیه العقوبات في نص  معه الخلاف حول ماهیة ووصف وصفة الموظف العام الذي

وهناك اتجاه یرى أن نص الموظف العام أو المستخدم العمومي الوارد في متن المادة  .المادة

یفسر بشكل موضوعي لیشمل كل من یعمل في خدمة الحكومة على اختلاف وضعه  ١٢٦

قد یكون أحد  من قانون العقوبات ١٢٦وبالتالي فإن الجاني في الفعل المجرم في المادة  .وتسمیته

العاملین في الوزارات أو المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها أو في إحدى 

جهات السلطة القضائیة أوالسلطة التشریعیة أو المجالس النیابیة على اختلافها سواء أكانت عامة 

والعسكریة  ویندرج تحت هذه الطائفة سلطات الأمن المدنیة .أم محلیة أم بالقوات المسلحة

" على  ١٢٦وینطبق نص المادة  .وسلطات المحاكمة والتحقیق سواء أكانت استثنائیة أم خاصة

  .)٤( المجندین ومختلف رجال الإدارة من العمد والمشایخ والخفراء ومشایخهم " 

                                                           
 .٢٢ص ٢٠٠١د. محمود أحمد طه: " شرح قانون العقوبات ـــــــ القسم الخاص " دار النهضة العربیة  )١(
 .٧٤ص ١٩٩٥لجرائم المضرة بالمصلحة العامة " د. أحمد صبحي العطار: " شرح قانون العقوبات ـــــــ ا )٢(
 . ٧٧ص ١٩٧٥د. حسن صادق المرصفاوي: " شرح قانون العقوبات ـــــ القسم الخاص "  )٣(
 .٤٠٧ص ١٩٨٦د. سامي صادق الملا: " اعتراف المتهم "  )٤(
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وقد توسع هذا الرأي في تعریف الموظف العام لیضم كل من یعمل في الدولة بمن في 

  .س النیابیة بمسمیاتها المختلفة والمجندین والعمد والمشایخ والخفراءذلك أعضاء المجال

ورفض اتجاه آخر هذا التوسع في مفهوم الموظف العام المنصوص علیه في المادة 

ویرى هذا الاتجاه أن " التوسع في مدلول الموظف العام ینطوي على  .من قانون العقوبات ١٢٦

مشرع لو أراد أن یتوسع في مفهوم الموظف العام في مخالفة صارخة لإرادة المشرع ؛ لأن ال

عقوبات لیشمل أشخاصا لا یعتبرون من قبیل الموظفین العمومیین كالمكلفین  ١٢٦نطاق المادة 

بخدمة عامة مثلاً لنص على ذلك صراحة كما فعل في جریمة الرشوة واختلاس الأموال الأمیریة 

  .)١( الث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات "وغیرهما من الجرائم الواردة في البابین الث

  المسألة الأولى

  مفهوم الموظف العام في الفقه الجنائي

مع تجاهل المشرع النص على تعریف واضح ومحدد للموظف العام في جریمة التعذیب 

بع من في البابین الثالث والرا ١١٩و ١١١أسوة بعدد من الجرائم الأخرى الواردة في المواد 

ــــ  ١٢٩ــــ  ١٢٨ــــ  ١٢٧الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو الجرائم المنصوص علیها في المواد 

الواردة في الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو ما كان مثار خلاف  ١٣٠

  بین الفقه الجنائي إلى اتجاهین رئیسین: 

صمت المشرع عن وضع تعریف واضح وجلي یذهب إلى تفسیر  )٢( الاتجاه الأول

ومجدد للموظف العام في قانون العقوبات هو توجیه الدفة إلى المفهوم المعمول به في الفقه 

  .والسیر على نهجهما في هذا الخصوص .والقضاء الإداریین

وقد استمدت تعریفات الموظف العام وفق هذا الاتجاه في الفقه من المبادئ المستقرة في 

  .ن الإداري والتي یجري علیها العمل في هذا القانونالقانو 

                                                           
نسان لمساعدة السجناء، د. عماد إبراهیم الفقي: " المسئولیة الجنائیة عن تعذیب المتهم "،  جمعیة حقوق الإ  )١(

 .٦٦ص ٢٠٠٨
، د. ٤٠٨ص ١٩٦٨د. عبد المهیمن بكر: " القسم الخاص في قانون العقوبات " الجرائم المضرة بالمصلحة العامة "  )٢(

ــــــــ د. حسن صادق  ١٦ص ١٩٧٥محمود مصطفى: " شرح قانون العقوبات ـــــ القسم الخاص " الطبعة السابعة 

، د. نبیل مدحت سالم: " شرح قانون العقوبات ١٤٠ص ١٩٧٥لعقوبات ــــ القسم الخاص " طبعة المرصفاوي: " قانون ا

، د. أحمد كامل سلامة: " الأمناء على الأسرار ١٧٥ــــــــ  ٣٥ص ١٩٨١ــــ القسم الخاص.. دراسة مقارنة " طبعة 

العقوبات ـــــ الجرائم المضرة بالمصلة ، د. جمیل عبد الباقي الصغیر: " قانون ٢٦٣ص ١٩٩٥المهنیة فقهًا وقضاءً " 

التي  ، د. عمر السعید رمضان، الأستاذ / محمد أحمد: "جرائم الموظف العام٥ص ١٩٩٩العامة " دار النهضة العربیة 

، د. محمود محمود مصطفى، د. أحمد صبحي العطار ص ١٣١ص ١٩٨٥تقع منه أو علیه " دار المطبوعات الجامعیة 

٧٧. 
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فعرف هذا الاتجاه الموظف العام على أنه " هو الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في 

خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طریق شغله منصبًا 

  . )١( یدخل في التنظیم الإداري لذلك المرفق

یضًا بأن الموظف العام هو " كل شخص یؤدي عملاً یتمیز بصفة الدوام في وعرفه أ

  . )٢( خدمة مرفق عام أو مصلحة أو مؤسسة عامة "

وكذلك عرفه في صیغة أخرى بأنه " لا یختلف مدلول الموظف العام في القانون الجنائي 

ائمًا في مرفق عام فهو ینصرف في الحالتین إلى شخص یباشر عملاً د .عنه في القانون الإداري

  .  )٣( تدیره الدولة بطریق الاستغلال المباشر "

هذا الاتجاه في الفقه الجنائي یرى إذن أن القانون الجنائي لم یفسر مفهوم وتعریف 

الموظف العام بشكل دقیق ومحدد ؛ ولذا یحیل هذا الاتجاه هذا التعریف من القانون الجنائي إلى 

أولها : كل شخص یعهد إلیه  .لاتجاه على عناصر هذا التعریفالقانون الإداري ویجمع هذا ا

ثانیها : العمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أوأحد أشخاص القانون  .بصفة دائمة أو مؤقتة

  .وثالث هذه العناصر : أن یكون ذلك عن طریق الاستغلال المباشر .العام الأخرى

یتقاضى أجرا أو یؤدي عمله  .یر مثبت" ویستوي في ذلك أن یكون الموظف مثبتاً أو غ

ومن ثم فإن العمد ومشایخ الحارات والأقسام یعتبرون من قبیل الموظفین  .بدون مقابل

  . )٤("العمومیین

یمكن للشخص أن یعمل بعمل فنیًا أو إداریًا كبیر الأهمیة  –أیضاً  –ووفقًا لهذا الاتجاه 

خاضعا للنظام القانوني العام أو خاضعا  .ئف أخرىمتفرغًا لهذا العمل أو یعمل بوظا .أو قلیلها

تابعا للحكومة  .لنظام قانوني خاص كأفراد الشرطة أو القوات المسلحة أو أعضاء هیئات التدریس

  .المركزیة أو إحدى الهیئات اللامركزیة كالمحافظات ومراكز المدن ومجالس القرى

یة بفكرة ذاتیة قانون العقوبات والنقد الأهم الذي یوجه لهذا الاتجاه أنه " یعصف كل

  . )٥( واستقلاله عن غیره من فروع القانون الأخرى "

                                                           
 .٤٨٥ص ١٩٩٤حد جمال الدین: " المبادئ الرئیسة في القانون الجنائي " الطبعة الثالثة د. عبد الأ )١(
 ١٩٨٦د. رمسیس بهنام: " الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة " دار منشأة المعارف ــــ الإسكندریة ــــــ طبعة  )٢(

 .١١ص
 .١٧٥، ٣٥ص  ١٩٨١دراسة مقارنة  د. نبیل مدحت سالم: " شرح قانون العقوبات ـــــ القسم الخاص " )٣(
 .٢٠ص ١٩٩٨د. فوزیة عبد الستار: " شرح قانون العقوبات ـــــــ القسم الخاص " دار النهضة العربیة  )٤(
د. أحمد طه محمد خلف االله: " الموظف العام في قانون العقوبات " رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق جامعة القاهرة  )٥(

 .٣٦ص ١٩٩١
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. تجاه تعریف ومفهوم الموظف العام المنصوص )١( أما الاتجاه الثاني في الفقه الجنائي

من قانون العقوبات فیذهب إلى أن صمت المشرع الجنائي على تعریف  ١٢٦علیه في المادة 

والمرجع  .لا یعني أنه بمثابة إحالة إلى القانون الإداري في هذا الأمرمحدد للموظف العام 

الأساسي لهذا الاتجاه هو استقلالیة وذاتیة وتفرد القانون الجنائي وتمیزه واختلافه عن غیره من 

فكل منهما له ما یمیزه من أهداف وخصائص ؛ ولذا  .وفي القلب منها القانون الإداري .القوانین

من الفقه متمسك باستقلالیة وذاتیة القانون الجنائي؛ وبالتالي اختلاف تعریف  فهذا الاتجاه

الموظف العام في القانون الجنائي عن القانون الإداري وأنه " لا مناص من التوسع في مفهوم 

الموظف العام بما یتلاءم والمصلحة المراد حمایتها ؛ ومن ثم یبدو خطأ وقصور الإحالة إلى 

  .)٢( ي لتحدید المقصود بالموظف العام في القانون الجنائي "القانون الإدار 

وحاول هذا الاتجاه الوصول إلى تعریف یتمایز عن تعریف الموظف العام في القانون 

الإداري وذهب إلى تعریف الموظف العام أنه " كل شخص یعمل في مواجهة الأفراد باسم الدولة 

زاءهم في صورة طبیعیة تستدعي ثقتهم أحد ویمارس إ .أو أحد الأشخاص المعنویة العامة

الاختصاصات التي خولها القانون لمرفق عام تدیره الدولة أو الشخص المعنوي العام إدارة 

  .)٣(مباشرة

ونرى أن هذا المفهوم الذي یؤید استقلالیة القانون الجنائي ؛ وبالتالي علیه أن یفسر 

تلف كثیرًا عن مفهوم الموظف العام في القانون المفهوم وفقًا لخصائص القانون الجنائي لم یخ

وإن القول بأن " مفهوم الموظف العام في القانون الجنائي یختلف عنه في القانون  .الإداري

  .)٤( الإداري "

وإن كان هناك بعض من فقهاء هذا الاختلاف قد أوردوا تعربفًا للموظف العام أكثر 

ومن هذه المفاهیم لتعریف الموظف العام أنه  .الاتجاهتحدیدا ووضوخًا من غیره من تعریفات هذا 

" كل شخص یمارس نشاطا عاما باسم إحدى الجهات العامة أو القائمة على النفع العام 

 أو دون أجر بصفة دائمة أو .قانوني أو ضرورة  طواعیة أو جبراولحسابها بناءً على سند 

  .)٥( عارضة "

                                                           
، د. محمود نجیب حسني: " شرح قانون العقوبات ١٥٨سلامة: " جرائم الموظفین ضد الإدارة العامة " صد. مأمون  )١(

 .١٨ص  ١٩٨٦ـــــــ القسم الخاص " دار النهضة العربیة 
 .١٥٨د. مأمون سلامة: " جرائم الموظفین ضد الإدارة العامة " مرجع سابق ص )٢(
 .٢٠د. محمد نجیب حسن: مرجع سابق ص )٣(
 .٦٧ص ١٩٧٥د. اسحق إبراهیم منصور " ممارسة السلطة وأثرها في قانون العقوبات" رسالة دكتوراة، القاهرة  )٤(
د. أحمد طه محمد خلف االله: " الموظف العام في قانون العقوبات " رسالة دكتوراة ــــــ كلیة الحقوق جامعة القاهرة  )٥(

 .٣٦١ص ١٩٩١
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وإن كان البعض یرى أن هذا  .لي والموضوعيوهذا التعریف جمع بین المعیارین الشك 

فیدخل في عداد الموظفین العمومیین أشخاصًا  .التعریف " یتوسع كثیرًا في مفهوم الموظف العام

الأمر الذي یجعل من هذا  .لم یعتبرهم المشرع والقضاء موظفین عمومیین إلا في نصوص معینة

  .)١( التعریف مخالفًا لإرادة المشرع "

وإن كان  .ى أن القانون الجنائي له خصائصه التي تمیزه عن غیره من القوانینولكننا نر  

قد نص في جرائم بعینها في نصوص قانون العقوبات على تعریفات ومفاهیم للموظف العام 

فإنه بالأحرى أن تنسحب هذه المفاهیم على حریة أشد وأكثر  .كجرائم الاعتداء على المال العام

فإذا كان القانون الجنائي قد اعتبر شخصًا موظفًا  .عام وهي تعذیب إنسانتأثیرًا في الصالح ال

 ١٢٦فإذا اقترف هذا الموظف العام فعلاً وفقًا للمادة  .عامًا في معرض حدیثه عن جریمة الرشوة

من قانون العقوبات فیكون إخراجه من تعریف ورد في مادة قانونیة في نفس القانون ــــ قانون 

  .لیفلت من العقاب مجافیًا لهدف المشرع وإرادته العقوبات ـــــ

وإن كنا نتفق في النقد الموجه للتعریف الأخیر أنه " ینطوي على قدر من التناقض فتارة 

وتارة یقرر أنه یستوي أن یكون هذا  .یشترط أن یكون العمل الذي یمارسه الشخص عملاً دائمًا

  .)٢( العمل قد أسند للشخص بصفة دائمة أو مؤقتة " 

من قانون العقوبات مع صمت  ١٢٦ونرى أن تضییق مفهوم الموظف العام وفقًا للمادة 

المشرع الجنائي عن تحدید وصف دقیق للموظف العام فهو بمثابة فتح باب للإفلات من العقاب 

لمقترفي جریمة التعذیب خاصة مع الرأي الذي ذهب إلى " قصر عبارة الموظف العام الواردة في 

ولیس كل طوائف  .عقوبات على طائفة معینة من طوائف الموظفین العمومیین ١٢٦ نص المادة

وهم الذین تفرض علیهم طبیعة وظائفهم أن یكون لهم اختصاص بشأن من  .الموظفین العمومیین

ومن لهم سلطة التحقیق مع المتهمین أو محاكمتهم  .شئون المتهمین كمأموري الضبط القضائي

  .)٣( تهم "أو التحفظ علیهم وحراس

ونرى أن  .وهو ما یتناقض مع مبتغى المشرع في تجریم فعل التعذیب في الواقع العملي

الموظف العام هو " كل شخص یعهد إلیه بعمل دائم أو مؤقت في خدمة مرفق عام تدیره الدولة 

  أو أحد أشخاص القانون العام عن طریق شغله عملاً یدخل في التنظیم الإداري لمرفق عام ".

أو إضافة مادة جدیدة یحدد  ١٢٦لى المشرع أن یتدخل بتعدیل جدید على نص المادة وع

فیها بدقة ووضوح تعریف جامع مانع للموظف العام یزیل أي لبس في مفهومه ؛ وذلك تحقیقًا 

                                                           
لیة الجنائیة عن تعذیب المتهم " جمعیة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ــــ القاهرة د. عماد إبراهیم الفقي: " المسئو  )١(

 .٥٤ص ٢٠٠٨
 . ٥٥د. عماد إبراهیم الفقي: المرجع السابق ص )٢(
 .٦٧د. عماد إبراهیم الفقي: المرجع السابق ص)٣(
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للصالح العام وللحفاظ على وحدة وتكامل واستقلالیة القانون الجنائي ؛ " فالتشریع الناجح الذي 

  .)١( وهو الذي یساهم في منع الإجرام " .الة في عملیة التغییر لبنیة المجتمع الجدیدیعد أداة فع

فهو یهدف إلى حمایة  .وإذا سلمنا بأن " قانون العقوبات یقیم نظریته على أساس مختلف

وتوفیر الحمایة الجنائیة اللازمة لها سعیا لاكتساب ثقة الأفراد في عدالة  .نزاهة الوظیفة العامة

فإنه بالأحرى أن یحافظ على سلامة الإنسان وحقه في سلامة  .)٢( ة وشرعیة أعمالها " الدول

  .وتوفیر الحمایة الجنائیة اللازمة للحفاظ على هذا الحق .جسده

  المسألة الثانیة

  مفهوم الموظف العام في القضاء الجنائي

تعریف  من قانون العقوبات المعنیة بجریمة التعذیب عن ١٢٦في ظل صمت المادة 

 .واضح ودقیق ومحدد للمقصود بالموظف العام (الجاني) وهو ركن أصیل في جریمة التعذیب

وفي ظل وجود خلاف شدید في الفقه الجنائي في معرض تحدیده لمفهوم وتعربف الموظف العام 

بین اتجاه یرى أن صمت المشرع هو إذن بإحالة التعریف إلى القانون الإداري وبین رأي آخر 

وأنه أولى بالرجوع إلیه بحثاً عن هذا  .للقانون الجنائي تمیزه وخصائصه واستقلالیته یرى أن

  المفهوم في ظل صمت

" جاء رأي محكمة النقض حاسمًا وواضحًا في تحدید المقصود الفقه" النص " وخلاف " 

فقد استقرت في قضائها حول تعریف الموظف العام والمقصود به هو " كل  .بالموظف العام

خص یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن ش

  .)٣( طریق شغله منصبا یدخل في التنظیم الإداري لهذا المنصب " 

                                                           
 ١٩٨٦ام " منشأة المعارف ــــ الإسكندریة د. رمسیس بهنام: " علم الوقایة والتقویم ـــ الأسلوب الأمثل لمكافحة الإجر  )١(

 .٢٥ص 
د. مصطفى السعداوي: " التعذیب والاختفاء القسري " دراسة فقهیة قضائیة تطبیقیة معاصرة في ضوء قواعد ومبادئ  )٢(

 .٤٨ص ٢٠١٦القانون والاتفاقیات الدولیة، دار الكتاب الحدیث 
 ٢٥٠٦، الطعن رقم ٤٠٩ص ٣٠٢مجموعة الأحكام ـ السنة   ٢٦/٤/١٩٨١ق جلسة  ٥٠لسنة  ٣٤٢٩الطعن رقم  )٣(

ق   ٥٤لسنة  ٧٣٢٣، الطعن رقم ٣٥١ـ مجموعة أحكام النقض ص  ٣٥السنة  ١١/١/١٩٨٤ق جلسة  ٥٣لسنة 

 ٤/٢/١٩٨٥ق جلسة  ٥٤لسنة  ٨٠٧٢، الطعن رقم ١٨٢ـ مجموعة الأحكام ـ ص ٣٦السنة  ١٩٨٥/ ٢٩/١جلسة 

ـ  ٢ـ ح  ٣٨السنة  ٢٩/١٠/١٩٨٧ق جلسة  ٥٥السنة  ٣١٦٤، الطعن رقم ٢٠٣ـ مجموعة الأحكام ص  ٣٦السنة 

 ٥٩لسنة  ١٦٠٧٧، الطعن رقم ٦٠٢ص ٤٠السنة  ١/٦/١٩٨٩ق جلسة  ٥٩لسنة  ١٢٠١٠، الطعن رقم ٩٠٨ص

 ٤٢السنة  ٢٧/٥/١٩٩١ق جلسة  ٩٥لسنة  ٣٤٩٤، الطعن رقم ٩٨ص ٤٢السنة  ١٧/١/١٩٩١ق جلسة 

 ٩٥لسنة  ٨٩٥١، الطعن رقم ٩٨١ص ٤٢السنة  ١٠/١٠/١٩٩١جلسة  ق ٦٠لسنة  ٧١٩٣، الطعن رقم ٨٩٧ص

ص  ٤٣السنة  ٢١/٥/١٩٩٢ق جلسة  ٥٩لسنة  ٢١٤٨، الطعن رقم ٣٤٤ص ٤٣السنة  ٢٩/٣/١٩٩٢ق جلسة 

المستحدث من المبادئ التي قررتها محكمة النقض من  ١٤/٦/٢٠٠٠ق جلسة  ٦٤لسنة  ١٢٨٩٨، الطعن رقم ٥٤٨
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ونستخلص منه ضرورة  .وفي ضوء هذا التعریف الذي استقرت علیه محكمة النقض

  : )١( توافر شرطین لیكتسب الشخص صفة الموظف العام 

  .الشرط  الأول : یعهد إلى الشخص عمل دائم في خدمة مرفق عام

وبذلك  .فیشترط دیمومة العمل أي غیر مؤقت وفي خدمة مرفق عام من مرافق الدولة

  .یخرج أي عمل غیر دائم وفي مرفق غیر عام

ریقة أن یكون هذا المرفق مدارًا بمعرفة الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بط الشرط الثاني:

وإن كانت بعض الأحكام قد ذهبت إلى أنه " لا یؤثر في صفة الموظف العام  الاستغلال المباشر

أو أن یكون ممن لهم الحق في المعاش أو ممن لیس  .أن یكون من الدائمین أو غیر الدائمین

  .)٢( لهم الحق فیه "

الذي یحكم طائفة وكذلك ذهب قضاء محكمة النقض إلى أنه " لا عبرة بالنظام القانوني  

معینة من الموظفین ولا یشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملین المدنیین ؛ إذ إن هناك 

طوائف من الموظفین یخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهیئات القضائیة وهیئات التدریس 

واستقرت  )٦(والمأذونین )٥(وعمال الهیئات والمؤسسات العامة )٤(والعمد والمشایخ )٣(بالجامعات

ومنهم  )٧(محكمة النقض على أنه یخرج من صفة الموظف العام كل من المكلفین بخدمة عامة

)٨(المجندون
ولكنهم  .واستقرت محكمة النقض على أن المجندین لا یعدون موظفین عمومیین .

)٩( مكلفون بخدمة عامة
.  

                                                                                                                                                                      

 ١٢/١٢/٢٠٠٠ق جلسة  ٦٢لسنة  ٨١٧٠، الطعن رقم ١٨٣ص  ٢٠٠٠ر حتى دیسمب ٢٠٠٠أول أكتوبر 

 .١٨٣حتى دیسمبر ص ٢٠٠٠المستحدث من المبادئ التي قررتها محكمة النقض من أول أكتوبر 
،  الطعن رقم ١٤٧ص ٣٢مجموعة أحكام النقض السنة  ١٩٨١/  ٢/  ٩ق جلسة  ٥٠لسنة  ٢١٢٥الطعن رقم  )١(

 .٤٠٩ص ٣٢مجموعة أحكام النقض ــــ السنة  ١٩٨١/  ٤/  ٢٦ق جلسة  ٥٠لسنة  ٣٤٢٩
ـــــ المجموعة الرسمیة للمحاكم الأهلیة العدد الثاني ــــــ  ١٩٤٣/  ١٠/  ٢٢ق جلسة  ٤لسنة  ١٢١١الطعن رقم  )٢(

 .٧٧ص ٣٦السنة 
 .٣٦ص ٣٣مجموعة أحكام النقض، السنة  ١٩٨٣ق جلسة  ٥٢لسنة  ٢٣٥٢الطعن رقم  )٣(
، ـــــ الطعن رقم ٣٦٤، مجموعة الأحكام السنة العاشرة ص١٩٥٩/  ٣/  ٣ق جلسة  ٢٩لسنة  ٢٠٥الطعن رقم  )٤(

 .١٩٧٠/  ٦/  ٨ق جلسة  ٤٠لسنة  ٧١٢
 .١٣٧٤ــــ مجموعة أحكام النقض ــــــــ ص ٢١السنة  )٥(
 .٢١٦٥ــــــ ص ٢٣السنة  ١٩٧٣/  ١٢/  ١٠ق جلسة  ١٣لسنة  ١٠١٤الطعن رقم  )٦(
ق  ٤٥لسنة  ٢٤٩، الطعن رقم ١٥٢ــــــ ص ٢٧ـــــــ السنة  ١٩٧٦/  ٢/  ٢ق جلسة  ٤٥لسنة  ١٦٠١الطعن رقم  )٧(

 .٨٠٨ص ٢٩ـــــ السنة  ١٩٧٨/  ١٢/  ٣جلسة 
 .٩٢٥السنة التاسعة ص ١٩٥٨/   ١١/  ١٧ق جلسة  ٢٨لسنة  ١١٦٦الطعن رقم  )٨(
ــــ مجموعة القواعد القانونیة التي قررتها ـ ١٤ــــ السنة  ١٩٦٣/  ٤/  ٢٢ق جلسة  ٣٢لسنة  ٢٧٧٢الطعن رقم  )٩(

 .١٠٤٥ص ٦٥حتى  ٦١محكمة النقض من 
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جریمة  وفي كل الأحوال فالمستقر في قضاء محكمة النقض وجوب تمتع الجاني في

ولا یشترط أن یكون الموظف الذي  .التعذیب بصفة الموظف العام حال إتیانه السلوك الإجرامي

قام بتعذیب المتهم لحمله على الاعتراف مختصًا بإجراءات الاستدلال أو التحقیق بشأن الواقعة 

إنما یكفي أن و  .المؤثمة التي ارتكبها المتهم أو من تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه في ذلك

 .تكون للموظف العام سلطة بموجب وظیفة تسمح له بتعذیب المتهم بقصد حمله على الاعتراف

  . )١( أیًا ما كان الباعث له على ذلك

یكفي أن یكون الجاني قد ارتكب الجریمة اعتمادًا على سلطة وظیفته بصرف النظر عن 

  . )٢( مكان وقوع الجریمة وزمانها وظروفها

الذي نذهب إلیه طالما توافرت في الجاني صفة الموظف العام بحسب قانون وهو الرأي 

  وأن ینسحب ذلك على الشركاء والمساهمین. .العقوبات واستقرت علیه محكمة النقض

  المطلب الثاني

  صفة المجني علیه في جریمة التعذیب

  " المتهم "

  : تمهید

ستخدم عمومي أمر من قانون العقوبات " كل موظف أو م ١٢٦جاء نص المادة 

بتعذیب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف یعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 

  .وإذا مات المجني علیه یحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا " .ثلاث إلى عشر سنوات

مجني علیه وهي أن یكون " فقد أوجبت صفة محددة في ال ١٢٦ومن قراءة نص المادة  

؛ لیخرج من دائرة التجریم في فعل التعذیب من لا یتصف بصفة المتهم ؛ ولذلك فمن "متهما 

من قانون  ١٢٦الأهمیة بمكان عند التعرض لجریمة التعذیب المنصوص علیها في المادة 

  .العقوبات تحدید صفة المتهم وهو المنوط بالحمایة الجنائیة في هذه الجریمة

  " في هذا المبحث من خلال مطلبین :  ونتعرض لصفة المجني علیه " المتهم

  .: مفهوم المتهم في التشریع والفقه المطلب الأول

  .: مفهوم المتهم في القضاء المطلب الثاني

  الفرع الأول

  مفهوم المتهم في التشریع والفقه

                                                           
 .٤٩٥ـــــ ص ٤٦ـــــــ السنة  ١٩٩٥/  ٣/  ٨ق جلسة  ٦٣لسنة  ٥٧٣٢الطعن رقم  )١(
 . ٣١د. محمد زكي عامر: مرجع سابق ص )٢(
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سكت المشرع المصري في القوانین المعنیة بوضع تعریف واضح ومحدد وجلي لمفهوم 

وأیضًا قانون الإجراءات  .وخلا قانون العقوبات .علیه في جریمة التعذیب وهو المجني .المتهم

الجنائیة المعنیان بالمسائل الجنائیة من تعریف للمتهم على خلاف تشریعات في دول أخرى وهو 

ما أثار العدید من الإشكالیات في تطبیق القانون وانعكس على الفقه الجنائي في خلاف ظاهر 

  .فاهیم والتعریفات المختلفةفصدرت العدید من الم

فهناك من عرف المتهم بأنه " الشخص الذي تتهمه النیابة العامة بارتكاب الجریمة 

  .)١(وتطالب المحكمة بتوقیع العقوبة علیه " 

من أبرزها أن الشخص قد لا  .وقد تعرض هذا التعریف لانتقادات عدة في الفقه الجنائي

له المحكمة نفسها في مرحلة من مراحل المحاكمة تهمة ما تتهمه النیابة العامة ولكن قد توجه 

وأیضًا قد یوجه إلیه الاتهام بواسطة من وقع علیه الضرر كما في  .كما في حالات " التعدي "

  .بعض الجرائم كجنایة الأمانة أو شیكات بدون رصید عن طریق الادعاء المباشر

" الطرف الثاني في الدعوى  وذهب فریق من الفقه الجنائي إلى تعریف المتهم بأنه

  .)٢(الجنائیة وهو الخصم الذي یوجه إلیه الاتهام بواسطة تحریك الدعوى الجنائیة " 

وذهب جانب من الفقه إلى تعریف المتهم بأنه "كل شخص ینسب إلیه ارتكاب جریمة 

  .)٣(ه"معینة أو الاشتراك فیها بناء على توافر أمارات أو دلائل تفید بنسبة هذه الجریمة إلی

وإذا كان هذا التعریف قد عالج قصورا من ناحیة مصدر توجیه الاتهام أو المساهمة أو 

  .الاشتراك إلا أنه صمت عن الشخص المعنوي

وذهب جانب آخر في تعریف المتهم بأنه " كل شخص طبیعي أو معنوي وجهت إلیه 

لقانون سواء أكان فاعلا لها أم السلطات الإجرائیة المختصة الاتهام بارتكابه فعلاً یعد جریمة في ا

  .)٤( شریكًا فیها "

  وقد أضاف هذا التعریف الشخص المعنوي وأوضح سلطة توجیه الاتهام 

وقال جانب من الفقه في تعریف المتهم بأنه " كل شخص تحرك ضده الدعوى الجنائیة 

  . )٥( بشبهة ارتكاب جریمة أو اشتراكه فیها " 

                                                           
 .٢٤٣ص  ١ج  ١٩٩٨دار النهضة العربیة د. مأمون سلامة: " الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري " ـــــــ )١(
الجزء الأول  ١٩٧٩د. أحمد فتحي سرور: " الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة " ـــــــ مطبعة جامعة القاهرة، ط  )٢(

 .٧ص ١٩٩١، المستشار عدلي خلیل: " اعتراف المتهم فقهًا وقضاءً " دار النهضة العربیة ط ١٢٧ص
 .١٥٣ص ١ج  ١٩٩٣: " مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة " دار النهضة العربیة د. عمر السعید رمضان )٣(
 . ٧٨ص ١٩٩٨ط  ١د. محمد أبوالعلا عقیدة: " شرح قانون الإجراءات الجنائیة " ج  )٤(
 .٦٨ص ١٩٨٠، ١د. ادوار غالي الذهب: " الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري "، دار النهضة العربیة، ط  )٥(



٣٢١ 
 

اهیم لصفة المجني علیه " المتهم " أنها أسست على ویتضح من هذه التعریفات والمف

ومصدر الاتهام  .معاییر مختلفة منها مدى صحة الاعتراف وزمان تحریك الدعوى الجنائیة

  .والغرض منه

ونرى أن المتهم هو كل شخص طبیعي أو معنوي اشتبه في ارتكابه جریمة أو حركت 

  الدعوى الجنائیة ضده بمفرده أو مع آخرین "  

كل شخص متى تم التعامل معه على  ١٢٦ك یدخل في دائرة الحمایة وفقًا للمادة وبذل

  .أنه مشتبه به وكذا في جمیع مراحل التحقیق والدعوى والمحاكمة سواء أكان بمفرده أم مع آخرین

وقد ثار خلاف آخر في الفقه محوره التمییز بین صفة المجني علیه " المتهم " و صفة 

جانب معتبر من الفقه الجنائي إلى أن المتهم المعني في نص المادة المحكوم علیه " وذهب 

  .من قانون العقوبات لا یتضمن المحكوم علیه ١٢٦

ولكن متى صدر حكم علیه فقد زالت  صفة المتهم وهو المجني علیه في جریمة التعذیب 

  ویكون زوال الصفة في واحدة من الحالات الآتیة : 

ئي بالبراءة وهنا یعود الشخص إلى مركزه القانوني قبل الاتهام دون أي ــــــــ إذا صدر حكم نها ١

  .أعباء أو تبعات

ـــــــ في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة وإذا صدر هذا الحكم " زالت عن الشخص صفة المتهم  ٢

  .)١( واكتسب صفة أخرى وهي المحكوم علیه "

مختصة بأنه " لا وجه لإقامة الدعوى " سواء كان ــــــــ في حالة صدور قرار نهائي من الجهة ال ٣

ذلك " من النیابة العامة أو من قاضي التحقیق أو من مستشار الإحالة أو إذا انقضت الدعوى 

  .)٢(الجنائیة قبل الفصل في موضوعها لأي سبب من أسباب الانقضاء"

 ١٢٦ا لنص المادة وفي حالة زوال صفة المتهم عن المجني علیه یخرج من دائرة الحمایة وفقً  

  .من قانون العقوبات

   

                                                           
 . ٢٥٨ص ١ج١٩٨٨. مأمون سلامة: "الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري"، دار النهضة العربیة د )١(
 .٨٨ص ١٩٨٦د. عوض محمد: " الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة " دار المطبوعات الجامعیة  ط  )٢(
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  الفرع الثاني

  مفهوم المتهم في القضاء

من قانون  ١٢٦مع عدم وضوح تعریف جامع مانع للمتهم في القانون وخاصة في المادة 

فقد ذهبت محكمة النقض في تعریفها للمتهم بأنه " كل من  .العقوبات والخاصة بتجریم التعذیب

ولو كان هذا التوجیه حاصلاً من المدعي المدني وبغیر  .هة كانتوجهت إلیه تهمة من أي ج

وأضافت المحكمة في طعنها أنه "لا مانع قانونًا من أن یعتبر الشخص متهمًا )١(تدخل من النیابة"

أثناء قیام رجال الضبطیة بمهمة جمع الاستدلالات التي یجرونها طبقًا للمادة العاشرة من قانون 

ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعًا في ارتكاب الجریمة التي یقوم  )٢( الإجراءات الجنائیة

ولا مانع قانونًا من وقوع أحد أولئك الرجال تحت طائلة  .أولئك الرجال بجمع الاستدلالات فیها

أیًا  .إذا حدثته نفسه بتعذیب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف )٣( من قانون العقوبات ١١٠المادة 

  .)٤( اعث على ذلك "أیًا كان الب

وفي قراءة متأنیة في تفاصیل هذا الطعن نرى أن ما أوردته محكمة النقض من تعریف 

للمتهم قد عالج تعریفات الفقه المختلفة ؛ فقد أكدت أن المتهم هو كل من وجهت إلیه تهمة من 

فقد تعرض  .وبغیر تدخل النیابة .أي جهة كانت ولو كان هذا الاتهام حاصلاً من المدعي المدني

كما  .التعریف لصفة المتهم في مراحل الدعوى الجنائیة المختلفة وأنواعها حتى الادعاء المدني

ولو  .أكدت  محكمة النقض أن المتهم هو" كل شخص وجه إلیه الاتهام بارتكاب جریمة معینة

كان ذلك أثناء قیام مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبیها وجمع 

الاستدلالات التي تلزم الضبطیة ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعًا في ارتكاب الجریمة 

وشملت في مرحلة ما قبل تحریك الدعوى  .وبذلك قد أكملت المحكمة بتعریفها صفة المتهم ."

  .الجنائیة في مرحلة جمع الاستدلالات اللازمة

 .في مفهومها للمتهم جامعًا ومحددًاوبذلك نرى أن التعریف الذي أوردته محكمة النقض 

وهو ما  .فقد عالج قصور الفقه الذي وضع كل جانب منه تعریفه وفقًا لمعاییر وهدف هذا التحدید

تجاوزته محكمة النقض في تعریفها ونراه هو التعریف الذي یلبي رغبة المشرع من صفة المجني 

في إسباغ الحمایة الجنائیة علیه طالما من قانون العقوبات  ١٢٦علیه " المتهم " في نص المادة 

توافرت باقي صفات الركن المفترض من صفة الجاني "الموظف العام" وصفة المجني علیه " 

  المتهم " 

                                                           
 .١٩٣٤ق جلسة  ٤لسنة  ١٠٠٩الطعن رقم  )١(
 من قانون الإجراءات الجنائیة الحالي. ٢٩و ٢١الجنائیة تقابلها المادتان  المادة العاشرة من قانون الإجراءات )٢(
 من نفس القانون حالیا. ١٢٦من قانون العقوبات تقابل المادة  ١١٠المادة  )٣(
 الطعن السابق. )٤(
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  المطلب الثالث

  الركن المادي في جریمة التعذیب

  تمهید:

 الركن المادي في الجریمة یمتثل في السلوك الإجرامي الذي یتبعه بالضرورة نتیجة ینص

  .وتختلف مكونات هذا السلوك من جریمة إلى أخرى .القانون على تجریمها والعقاب على اقترافها

من قانون  ١٢٦ونحن بصدد الحدیث عن جریمة التعذیب المنصوص علیها في المادة 

  العقوبات نتعرض للسلوك الإجرامي في هذه الجریمة وذلك من خلال ثلاثة مطالب : 

  .جرامي في جریمة التعذیب: السلوك الإ المطلب الأول

  .: النتیجة الإجرامیة لجریمة التعذیب المطلب الثاني

  .: رابطة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة المطلب الثالث

  الفرع الأول

  السلوك الإجرامي في جریمة التعذیب

من قانون العقوبات على أن " كل موظف أو مستخدم عمومي أمر  ١٢٦تنص المادة 

ب متهم أو فعل ذلك بنفسه؛ لحمله على الاعتراف یعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من بتعذی

  .وإذا مات المجني علیه یحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا " .ثلاث إلى عشر سنوات

وهو بحسب  .وباستقراء للمادة المذكورة یتضح وجوب فعل أو نشاط أو سلوك إجرامي

فإذا أمر الجاني "الموظف  .ذیب " أو قام بفعل التعذیب بنفسه" الأمر بالتع ١٢٦نص المادة 

ویكون السلوك الإجرامي للآمر  .العام" بالتعذیب أو أتى ذلك بنفسه فهنا یتحقق السلوك الإجرامي

بالتعذیب سواء بسواء مع " فاعل " التعذیب على خلاف القواعد القانونیة المنظمة لعملیة 

تي السلوك الإجرامي سواء أكان " الأمر بالتعذیب " أم " فعل " ونفصل صور  .المساهمة الجنائیة

  .التعذیب

: الأمر بسلوك التعذیب عند إصدار الجاني " الموظف العام " أمره بتعذیب النوع الأول

المجني علیه " المتهم " إلى آخر أو آخرین لحمله على الاعتراف بارتكاب جریمة ما، فهنا تتحقق 

  .لتعذیب وهي الأمر بهصورة من صورتي جریمة ا

وذهب الفقه الجنائي عند تعرضه إلى السلوك الإجرامي إلى الكثیر من التعریفات للصورة 

منها أنه " إفصاح الرئیس بشكل إیجابي أو سلبي عن إرادته الملزمة  .الأولى وهي الأمر بالتعذیب

ویتحقق ذلك . )١(للمرءوس بممارسة العنف المادي أو المعنوي لحمل المتهم على الاعتراف "

                                                           
ى ضوء أحكام د. عمر الفاروق حسني: "تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف ــ الجریمة والمسئولیة" دراسة تحلیلیة عل)١(

 .١٠١:١٠٢ص ١٩٨١القانون المصري والفرنسي وآراء الفقه وأحكام القضاء المطبعة العربیة الحدیثة ط



٣٢٤ 
 

ولا یشترط ذلك في الذي  .طالما توافرت في مصدر الآمر بالتعذیب صفة " الموظف العام "

فالمشرع لم یشترط هذه الصفة " الموظف العام " إلا فیمن یصدر الأمر  .صدر إلیه الأمر

ء دون من یتلقاه ؛ وعلیه فإن السلوك الإجرامي في هذه الصورة یتحقق سوا .بالتعذیب فحسب

فمجرد الأمر )١( أكان من وجه إلیه الأمر بالتعذیب موظفًا عمومیًا أم كان من الأشخاص العادیین"

فهنا  .بالتعذیب من الرئیس إلى المرءوس حتى لو كان المرءوس شخصًا عادیًا ولیس موظفًا عامًا

  .یتحقق السلوك الإجرامي لجریمة التعذیب

ر قول أو إشارة في المواجهة أو عبر وسیلة ونرى أن تعریف الأمر بالتعذیب بأنه " صدو 

من وسائل التواصل التقلیدیة أو الحدیثة بشكل إیجابي أو سلبي للمرءوس بإتیان سلوك التعذیب 

المادي أو المعنوي على متهم لحمله على الاعتراف " ویتحقق الأمر بالتعذیب "صراحة " أو " 

اصل التقلیدیة أو الحدیثة طالما الأمر بطلب ضمنًا " في المواجهة أو عبر وسیلة من وسائل التو 

وإن كان  .ویستوي أن یكون هذا الأمر بالسلوك الإیجابي أو الترك .التعذیب المادي أو المعنوي

رغم أن الرأي الغالب في الفقه یذهب  .التعذیب بالترك محل خلاف في الفقه والقضاء الجنائیین

الترك والامتناع كاف . ف)٢(ق الامتناع أو الترك "إلى إمكانیة ارتكاب الجریمة الإیجابیة بطری

كأن یشاهد الرئیس " الموظف العام " واحدًا أو أكثر من مرءوسیه أثناء إتیانهم  .لجریمة التعذیب

فعل التعذیب للمتهم لحمله على الاعتراف مع صمته وتركه وامتناعه عن إصدار الأمر لهم 

ي بالمحافظة على المتهم وحمایة حقوقه الدستوریة " فالرئیس علیه واجب قانون .بالكف عن ذلك

  .)٣(ویمتلك من السلطة ما یمكنه من وقف عملیة التعذیب التي یقوم بها مرءوسوه  .والقانونیة

وإذا كان هذا الرأي هو الرأي الغالب في الفقه والقضاء مع افتقار النص القانوني 

إلا أن هناك  .من الرئیس للمرءوس للإفصاح المباشر عن النص على أن الترك أو الامتناع

جانبًا آخر في الفقه والقضاء یذهب إلى رفع التجریم عن الترك والامتناع وعلى ندرة هذا الاتجاه 

إلا أنه یصادف نصًا في الواقع " إن حصول التعذیب بعلم الموظف وأثناء وجوده لا ینتج أنه 

 ١١٧معنى لفظة الأمر الوارد في المادة  وهذا الرضا لا یغیر من .الآمر به إلا أنه ینتج الرضا

  . )١(لا یجعله شریكًا في جریمة الضرب أو إحداث الجرح. و )٤(عقوبات

                                                           
 ٢٠٠٨د. عماد الفقي: " المسئولیة الجنائیة عن تعذیب المتهم " جمعیة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، القاهرة )١(

 .٩٠ص 
، د. ٥٩ص ١٩٦٢مة في قانون العقوبات " دار المعارف، الطبعة الرابعة، د. السعید مصطفى السعید: " الأحكام العا )٢(

، د. أحمد فتحي ٢٦٩ص  ١٩٧٤محمود محمود مصطفى: " شرح قانون العقوبات ــــــ القسم العام " الطبعة التاسعة 

 . ٤١٢، ٤١١ص ١٩٨١سرور: " الوسیط في قانون العقوبات ـــــ القسم العام " دار النهضة العربیة الجزء الأول طبعة 
د. عماد إبراهیم الفقي: " المسئولیة الجنائیة عن تعذیب المتهم " القاهرة، جمعیة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء،  )٣(

 .٩٤ص  ٢٠٠٨
 من قانون العقوبات المعمول به حالیًا. ١٢٦المقابلة لنص المادة  )٤(
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ومع صمت النص ووجود جانب من القضاء یذهب إلى رفع التجریم عن الترك أو المنع 

لیة نرى ضرورة تدخل المشرع الجنائي ؛ لیكون النص متوافقًا مع الدستور ومع الاتفاقیات الدو 

وذلك للنص صراحة  .١٢٦ذات الشأن وحمایة للمتهم ولاستكمال الهدف من نص المادة 

من  ١٢٦ونستطیع القول إن جریمة التعذیب وفقًا للمادة  وبوضوح على أن المنع أو الترك مؤثم

  .ركالت قانون العقوبات یكتمل ركنها المادي بالفعل أوالسلوك الإیجابي أو بالسلوك السلبي بالامتناع أو

  الفرع الثاني

  النتیجة الإجرامیة في جریمة التعذیب

بوجه عام ننظر إلى النتیجة الإجرامیة على أنها " حقیقة مادیة أو طبعیة مستقلة بكیانها 

وتتمثل فیما یحدثه هذا السلوك من تغییر یطرأ على العالم  .الذاتي عن السلوك الإجرامي

مثل  .هذا التغییر قد یطرأ على العالم الحسي .وینصب على المحل المادي للجریمة .الخارجي

وقد یطرأ على العالم المعنوي مثل  .وهي إزهاق الروح الإنساني .النتیجة الإجرامیة لجریمة القتل

  .)٢( إذ یترتب علیها الحط من المكانة الأدبیة للإنسان " .السب والقذف

یحمیها القانون سواء وفي تعریف آخر للنتیجة الإجرامیة هي " اعتداء على مصلحة  

فالنتیجة في القتل  .أدى هذا الاعتداء إلى الإضرار بالمصلحة المعتدى علیها أو تهدیدها بالخطر

 .وفي السرقة هي الاعتداء على حق الملكیة  والحیاة .هي اعتداء على حق الإنسان في الحیاة

نما عبارة عن ضرر معنوي وإ  .والنتیجة بهذا المفهوم لیست ضررًا مادیًا ینجم عن سلوك إجرامي

غایة الأمر أن هناك جرائم  .ویترتب على ذلك أن لكل جریمة نتیجة .یقع على حق یحمیه القانون

وجرائم لیس لها مظهر ملموس ولكنها تمثل ضررًا  .ذات نتیجة ملموسة مثل جرائم القتل والتعذیب

وهي نتیجة  .عن الحضور معنویًا یقع على مصلحة یحمیها القانون مثل جریمة امتناع الشاهد

  .)٣( فیها اعتداء على حق المجتمع في الاستعانة بفرد على كشف الحقیقة

وأیضًا قد یعاقب المشرع على سلوك معین في حد ذاته باعتباره جریمة تامة وتسمى 

ویطلق علیها بعض الفقه الجنائي جریمة السلوك  .)٤( الجریمة ي هذه الحالة بجریمة السلوك

  .وفي هذا النوع من جرائم السلوك أو السلوك المجرد تختلف عن جرائم النتیجة .)٥( المجرد

كحیازة  .الأشیاء .وهناك العدید من الأمثلة لهذا النوع من الجرائم كجرائم إشغال الطریق

وغیرها مع الوضع في الاعتبار " أن فعلاً  .أشیاء  متحصلة من جرائم مع عدم العلم بمصدرها

                                                                                                                                                                      
 .١٠٦ص  ٥٧رقم  ١٧ مجلة الحقوق، السنة ١٩٠٢مایو  ١٠محكمة استئناف مصر  )١(
 .١٦٦د. عبد الفتاح الضیف: " الأحكام العامة للنظام الجنائي " ص )٢(
 .١٥٣د. جلال ثروت: " الحریة المتعدیة " مرجع سابق ص )٣(
 .٥٥٨د. رمسیس بهنام: مرجع سابق ص )٤(
 .٩١د. مأمون سلامة: القسم العام ص )٥(
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وقد یكون عنصرًا  .سلوك المعاقب علیه في ذاته في جریمة من جرائم السلوكواحدًا قد یكون ال

ومثال لهذا النوع من الجرائم قیادة  )١( من عناصر الركن المادي في جریمة من جرائم النتیجة 

وإذا أدت إلى إصابة  .فهذه جریمة من جرائم المرور .السیارة بعد دخول اللیل وأنوارها مطفأة

  .تكون جریمة من جرائم النتیجة أشخاص أو قتلهم

من قانون العقوبات وهي جریمة التعذیب  ١٢٦أما الجریمة المنصوص علیها في المادة 

 .فالنتیجة المعاقب علیها هي الإیذاء الذي یلحق بالمجني علیه فیها .فهي تعد من جرائم النتیجة

ذاء لا یشترط فیه أن یكون على وأن هذا الإی .وأن هذا الإیذاء قد یكون مادیًا وقد یكون معنویًا

بل إن قدرًا منه یكفي لقیام الجریمة طالما أنه كان بقصد إكراه المجني  .قدر معین من الجسامة

  . )٢(علیه على الاعتراف 

من قانون العقوبات فإن النتیجة في جریمة التعذیب هي ما  ١٢٦ووفقًا لنص المادة 

وبتحقق هذا الإیذاء بحق المجني علیه  .ي أو معنويیصیب المجني علیه " المتهم " من إیذاء ماد

فهذه الجریمة تعد من قبیل جرائم الاعتداء على  ." تكون النتیجة الإجرامیة قد تحققتالمتهم"

حیث یذهب قصد الجاني فیها إلى انتهاك الحق في سلامة جسد المجني علیه  )٣(الأشخاص

 )٤(بالتعذیب البسیطهب بعض الفقه إلى تسمیته "وتتحقق هذه النتیجة بما ذ .لحمله على الاعتراف

  .أو إلى التعذیب المفضي إلى موت

  التعذیب البسیط :

النتیجة الإجرامیة لجریمة التعذیب وما أسماه جانب من الفقه بالتعذیب البسیط ـــــ كما 

)٥( أسلفنا ـــــ وأسماه جانب آخر بالمساس بسلامة جسد المتهم
تحقق فأي ضرر یصیب الجسد ت .

معه النتیجة الإجرامیة سواء أكان بالأمر أم بالفعل مع تحقق رابطة السببیة " ویتحقق المساس 

بسلامة الجسد بكل فعل من شأنه أن یؤدي إلى المساس بالسیر الطبیعي لأي عضو من أعضاء 

أو یؤدي إلى إلحاق الأذى المادي أو النفسي بالمجني  .الجسم أو یتضمن المساس بمادة الجسم

فالحق في سلامة  .)١( وهذا ما ذهب إلیه جانب معتبر من الفقه الجنائي ." المتهم ") ٦( علیه

                                                           
هامش  ١٩٨٠له على الاعتراف " القاهرة المطبعة العربیة الحدیثة د. عمر الفاروق الحسیني: " تعذیب المتهم لحم )١(

 . ١٦٣ص
، ١٩٨٦د. عمر الفاروق الحسیني: " تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف " القاهرة، المطبعة العربیة الحدیثة،  )٢(

 .١٦٤ص
 .١٢٣بدون تاریخ ص د. عوض محمد: " جرائم الأشخاص والأموال " القاهرة، دار المطبوعات الجامعیة ـــ )٣(
 .١٦٩د. عمر الفاروق الحسیني: مرجع سابق ص  )٤(
 .١٨٢هیم الفقي: " المسئولیة الجنائیة عن تعذیب المتهم " مرجع سابق صار د. عماد إب )٥(
د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة: " القانون الجنائي والطب الشرعي " دراسة تحلیلیة مقارنة  لمشروعیة نقل وزرع  )٦(

 .٢٠ص  ١٩٨٦البشریة ــــ دار النهضة العربیة،  الأعضاء
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وعدم المساس بأي عضو فیه ولا في وظائفه الطبیعیة  .الجسد یستوجب الحفاظ على جسد المتهم

ویستوي في ذلك الجانب البدني أو العقلي أو النفسي للمجني علیه سواء ترتب علیه حدوث 

  .)٢( ولكن الاعتداء أدى إلى تفاقمه  .أو كان موجودًا .یكن موجودًا من قبلمرض لم 

وقد عدد الفقهاء صورًا عدة للتعذیب البسیط  أو الاعتداء وامتهان وانتهاك ومساس الحق 

وتتحقق النتیجة الإجرامیة إذن إذا تعرض المجني علیه " المتهم " لأي قدر من  في سلامة الجسد

تهان أو الضرر المادي أو النفسي " ولأهمیة ما إذا كان هذا الإیذاء قد نتج عن الانتهاك أو الام

  .)٣( ممارسة التعذیب بالفعل أو عن مجرد الأمر به "

من قانون  ١٢٦وبحسب المادة  .الصورة الثانیة للنتیجة الإجرامیةالتعذیب المفضي إلى موت : 

دى فعل التعذیب مجرد الإیذاء البدني أو فقد یتع .العقوبات هي موت المجني علیه " المتهم "

المعنوي أو المساس بسلامة الجسد أو انتهاكه أو امتهانه أو إلحاق الضرر به ولكن یتعدى ذلك 

ففي  .إلى موت المتهم وبحسب النص " إذا مات المجني علیه یحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا "

ـــــ أو ترك أو امتناع ــــــ التعذیب فتكون النتیجة حالة موت المجني علیه " المتهم " نتیجة فعل ـ

الإجرامیة قد تحققت " ولا أهمیة بعد ذلك لسن المجني علیه أو صفته أو عقیدته أو حالته 

  .)٤(فالأنفس أمام االله سواء "  .الاجتماعیة أو الصحیة أو العقلیة

یب لیس ركنًا من وبحسب الغالب في الفقه الجنائي فإن موت المتهم في جریمة التعذ

ولكن التجریم یتحقق بمجرد الإیذاء أو الضرر" التعذیب  .أركان الجریمة إن تخلف انتفى التجریم

والظرف من الناحیة  .أما الموت فیعد ظرفًا مشددًا .البسیط " أو انتهاك الحق في سلامة الجسد

لجسامتها وعقوبتها سواء بالتقلیل القانونیة هو " واقعة إذا اقترنت بالجریمة فإنها تحدث أثرًا مغیرًا 

                                                                                                                                                                      
. د. ٢٨٨ص ١٩٨٦د. عمر السعید رمضان: " شرح قانون العقوبات ــــ القسم الخاص " ــــ دار النهضة العربیة   )١(

 ١٩٩٤محمود نجیبي حسني: " شرح قانون العقوبات ـــــ القسم الخاص " القاهرة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، 

. د. محمد أبو العلا عقیدة: " شرح قانون العقوبات ــــــــ القسم الخاص " الكتاب الثاني " جرائم     الاعتداء ٤٢٦ص 

ـ د. محمد سامي سید الشوا: "  ٩٦ص ١٩٩٥، القاهرة، المكتبة القانونیة، الطبعة الأولى، ٢على الأشخاص " ج 

وما بعدها. ـــــــ  ١٤٨كلیة الحقوق ص ١٩٨٦دكتوراة، عین  شمس  الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسد " رسالة

. د. جمیل ٤٥٥، ص ٢٠٠٠د. فوزیة عبد الستار: " شرح قانون العقوبات ــــــــ القسم الخاص " ــــــ دار النهضة العربیة،

 ١٩٩٩ل، دار النهضة العربیة، عبدالباقي الصغیر: " قانون العقوبات ـــــــ جرائم الاعتداء على الأشخاص " الكتاب  الأو

. د. طارق سرور: " قانون العقوبات ــــــ القسم الخاص ـــــــ جرائم الاعتداء على الأشخاص "، دار النهضة ١٩٢ص

 .١٢٤ص ٢٠٠١العربیة، الطبعة الثانیة 
 .٤٥ص ٢٠٠٠د. فوزیة عبد الستار: " شرح قانون العقوبات ـــــــ القسم الخاص "، دار النهضة العربیة  )٢(
 .١٧٠د. عمر الفاروق الحسیني: " تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف " مرجع سابق ص )٣(
رمسیس بهنام: " القسم الخاص من قانون العقوبات العدوان على أمن الدولة الداخلي ـــــــ العدوان على الناس في  )٤(

 .٢١٣أشخاصهم وأموالهم " القاهرة، منشأة المعارف ص
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وتكون الواقعة عندئذ ظرفًا  .منها ـــــــــ ـوتسمى في هذه الحالة بالظرف المخفف ــــــــ أو بالتشدید منها

  .)١(مشددًا 

فالنتیجة الإجرامیة تتحقق في حالة وقوع التعذیب بأي صورة من صوره سواء التعذیب 

واختلاف الظرف سواء بالتخفیف أو بالتشدید لا یؤثر  .المخفف أو التعذیب المفضي إلى موت

  .ولكن فقط التأثیر مرتبط بجسامة العقوبة .على وقوع الجریمة من عدمه

كذلك تتحقق النتیجة الإجرامیة وجسامة العقوبة وظرفها المشدد بمجرد موت المجني علیه 

عذیب " أو الامتناع أو الترك " المتهم "  ولیس بالضرورة أن تتحقق واقعة الموت بمجرد " فعل الت

" وإنما یمكن أن یكون بین السلوك والنتیجة فاصل زمني قد یطول وقد یقصر ؛ لأن تراخي 

النتیجة لا یمنع من مساءلة الفاعل عن حدوثها ما دامت رابطة السببیة بین السلوك والنتیجة 

  .)٢(المتراخیة متوافرة 

تتحقق بوقوع الضرر أو الإیذاء أو الانتهاك  والنتیجة الإجرامیة في " التعذیب البسیط "

وتتحقق بظرفها المشدد في العقوبة التي شملتها الفقرة الثانیة من  .أو الامتهان لجسد المجني علیه

من قانون العقوبات بموت المجني علیه " المتهم " سواء أكانت هذه النتیجة فوریة  ١٢٦المادة 

فرت علاقة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة عقب جریمة التعذیب أو لاحقة طالما توا

  .وما ینطبق على الفعل أو الترك أو الامتناع ینطبق كذلك على الأمر .الإجرامیة

   

                                                           
ر الفاروق الحسیني: " تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف الجریمة والمسئولیة ــــــــ دراسة تحلیلیة على ضوء د. عم )١(

 ١٧١ص ١٩٨٦الأحكام القانونیة المصریة والفرنسیة وآراء الفقه وأحكام القضاء، القاهرة، المطبعة العربیة الحدیثة 

 .١٠٥الإشارة إلیه صوانظر د. جلال ثروت " الجریمة متعدیة القصد، سبق 
د. محمد مصطفى: " شرح قانون العقوبات ـــــــ القسم الخاص "، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثانیة  )٢(

 .٢٠٤ص ١٩٨٤
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  الفرع الثالث

  رابطة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة

 بوجود رابطة السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة غیر كافیین للمساءلة الجنائیة إلا

السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة بسبب هذا السلوك وانعدام هذه الرابطة یستحیل معه نسبة 

ویقصد برابطة السببیة " أن  .فهي لازمة لاكتمال الركن المادي للجریمة .الجریمة إلى الجاني

و شرط لازم لقیام یكون سلوك الجاني الإیجابي أو السلبي هو الذي أدى إلى حدوث النتیجة وه

  .)١( مسئولیة الجاني بالإضافة إلى أنه شرط لاكتمال الركن المادي للجریمة

ویمكن تعریف السببیة أیضًا بأنها " الرابطة بین السلوك والنتیجة والتي یكمل بقیامها 

  .)٢(الركن المادي للجریمة ویتخلف بانعدامها أو انقطاعها " 

وهو یمثل في  .ط یربط بین السلوك الإجرامي من جهةوأیضًا یمكن تعریفها بأنها " ربا

  .)٣( ذاته سبب الجریمة والأثر المترتب على السبب وهو النتیجة  الإجرامیة

ووفقًا لأسس القانون الجنائي لكي یسأل الشخص جنائیًا عن جریمة من الجرائم فمن 

و الذي أدى إلى حدوث الضروري أن یكون السلوك الإجرامي الذي اقترفه بالفعل أو الامتناع ه

فمن المهم وجود رابطة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة  .النتیجة الإجرامیة محل العقاب

وهذا التعریف هو ما سار علیه جانب معتبر  .الإجرامیة ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبَّب

  .)٤( من الفقه الجنائي

                                                           
دار المطبوعات  اعتراف المتهم في التشریع العربي والمواثیق الدولیة، الإسكندریةد. هشام مصطفى محمد: " )١(

 .٣٨٨ص ٢٠١٦الجامعیة، 
د. عمر الفاروق الحسیني: " تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف ــــ الجریمة والمسئولیة ـــــ دراسة تحلیلیة على ضوء  )٢(

 .١٧٧ص ١٩٨٦الأحكام القانونیة المصریة والفرنسیة وآراء الفقه وأحكام القضاء " القاهرة المطبعة العربیة الحدیثة 
 .١٦٩حكام العامة في النظام الجنائي " ص د. عبد الفتاح الضیف: " الأ )٣(
د. رءوف عبید: " السببیة في القانون الجنائي ـــــــ دراسة تحلیلیة مقارنة " القاهرة، مطبعة نهضة مصر، الطبعة  )٤(

، د. یسر أنور علي: " شرح النظریة العامة للقانون الجنائي "، القاهرة، دار النهضة العربیة، ٤١٣ص ١٩٦٦الثانیة، 

،  د. مأمون سلامة: " قانون العقوبات ــــــــــ القسم العام "، القاهرة، دار النهضة العربیة، طبعة ٢٨٢الجزء الأول ص

، د. فتوح عبداالله الشاذلي: " جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال "، الإسكندریة، دار المطبوعات ١٤٢ص ٢٠٠١

ى: " شرح قانون العقوبات ــــــــ القسم العام "، القاهرة، مطبعة ، د. محمود محمود مصطف١٤٢، ص٢٠٠٢الجامعیة، 

، د. هشام مصطفى محمد: " اعتراف المتهم في التشریع العربي ٢٨٦، ص١٩٨٣جامعة القاهرة، الطبعة العاشرة، 

لمبادئ الأحد جمال الدین: " ا ، د. عبد٣٨٩، ص ٢٠١٦والمواثیق الدولیة "، الإسكندریة دار المطبوعات الجامعیة، 

، ١٩٩٤الثقافة الجامعیة، الطبعة الثالثة،  الرئیسة في القانون الجنائي ـــــــ الجریمة والمسئولیة الجنائیة "، القاهرة، دار

 .٣١٩ص
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ات فتكون رابطة السببیة قد توافرت في حالة من قانون العقوب ١٢٦ولتطبیق نص المادة 

ما إذا أحدث السلوك الإجرامي للجاني والصادر في صورة تعذیب مادي أو معنوي نتج عنه 

  .أو تعدى ذلك إلى الوفاة .انتهاك أو ضرر لسلامة جسد المجني علیه " المتهم "

لخلاف في وهناك خلاف في الفقه الجنائي حول رابطة السببیة ویمكن إرجاع هذا ا

وهو معیار یؤدي إلى الخلط بین الإهمال أو الخطأ  )١(الأساس إلى معیارین أحدهما شخصي

أما المعیار الموضوعي فلا یلتفت لشخصیة الجاني ولا بیئة عمله ولا . )٢(والجریمة العمدیة 

  .فرابطة السببیة تتوافر ما دامت في الإطار الطبیعي للوقائع .ظروفه النفسیة

لغالب في الفقه الجنائي ونؤیده ینحي المعیار الشخصي ویأخذ بالمعیار والاتجاه ا

والطبیعة الموضوعیة لرابطة السببیة. وعلى  .الموضوعي الذي یتفق مع المنطق القانوني الصحیح

الجاني في جریمة التعذیب أن یكون متوقعًا حدوث النتیجة بغض الطرف عن حالته النفسیة أو 

  .)٣( الشخصیة

فذهبت محكمة  .القضاء مع غالبیة الفقه في استبعاد المعیار الشخصي للسببیةوقد اتفق 

النقض إلى أنه " لما كان من المقرر أن علاقة السببیة في المواد الجنائیة علاقة مادیة تبدأ 

وترتبط  من الناحیة المعنویة بما یجب علیه أن یتوقعه من النتائج  .بالفعل الذي اقترفه الجاني

وهذه العلاقة مسألة " موضوعیة " ینفرد قاضي الموضوع  .فعله إذا ما أتاه عمدًاالمألوفة ل

ومتى فصل فیها إثباتًا أو نفیًا فلا رقابة لمحكمة النقض علیه ما دام أقام قضاءه في  .بتقدیرها

وإذا كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن توافر علاقة  .ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إلیه

ة التي انتهى جیة بین فعل التعذیب الذي أوقعه الجاني " المتهم"  بالمجني علیه  وبین النتالسببی

من  ١٢٦فإن حكم الفقرة الثانیة من المادة  .إلیها هذا التعذیب وهي موت المجني علیه غرقًا

قانون العقوبات یكون قائمًا ومنطقیًا على وقائع الدعوى ؛ ذلك لأن فعل التعذیب الذي باشره 

المتهم على المجني علیه منذ بدایة وقائع التعذیب بالضرب والإسقاط في الماء الملوث مع 

وما أدى إلیه ذلك مع استمرار الاعتداء بتلك الصورة على غلام ضئیل  .التهدید بإلقائه في البحر

ذي البنیة ودفعه إلى حافة رصیف المیاه في محاولة لإنزاله بها مرة أخرى سبق للمجني علیه التأ

كما  .كل ذلك یستتبع أن یحاول المجني علیه التخلص من قبضة المتهم جذبًا .من سابقتها

                                                           
المعیار الشخصي یعني أن رابطة السببیة ینظر إلیها على ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بالفعل بما في ذلك  )١(

اني، وما إذا كان قد توقع أو بمقدوره أن یتوقع ترتیب النتیجة على السلوك الذي أتاه، ومتى تحقق الحالة النفسیة للج

 هذا التوقع من الجاني بحدوث النتیجة توافرت السببیة والعكس صحیح.
 وما بعدها. ١٧٧انظر: د. عمر الفاروق الحسیني: مرجع سابق ص )٢(
، د. أحمد فتحي سرور: ٢٨٩، د. رمسیس بهنام ص٢٨ص ، د. محمد مصطفى القللي١٤٣د. علي راشد ص )٣(

 .١٧٩، د. عمر الفاروق الحسیني ص١١٩، د. مأمون سلامة ص٤٥١" صالوسیط في القسم الخاص"
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وهو غیر متیقن  .یستتبع من المتهم دفعًا في محاولة إنزال المجني علیه إلى الماء أو التهدید به

وقد جرى كل ذلك في بقعة على جانب الرصیف ضاقت بوجود  .إجادة المجني علیه للسباحة

  .البترول الممتدة بطوله مواسیر

هذا التتابع الذي انتهى إلى سقوط المجني علیه في میاه البحر وموته یعتبر عادیًا 

ولم یداخله عامل شاذ على خلاف السنة  .ومألوفًا في الحیاة وجاریًا مع دوران الأمور المعتادة

نتیجة الأخیرة وهي موت ؛ ولذا فلا یقبل ولا یسمع من المتهم أنه لم یتوقع حدوث تلك الالكونیة

وقد )١(المجني علیه غرقًا وهو تدلیل سائغ یؤدي إلى ما انتهى إلیه الحكم ویتفق وصحیح القانون 

وبات من المستقر فقهًا وقضاءً أن رابطة السببیة  )٢( أیدت أحكام القضاء في غالبیتها هذا الرأي

تى فصلت في شأنها إثباتًا أو وم .من المسائل الموضوعیة التي تخضع لتقدیر محكمة الموضوع

نفیًا فلا رقابة لمحكمة النقض علیها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى 

وفي سبیل ذلك فإن لمحكمة الموضوع الحق في الأخذ بما تطمئن إلیه من . )٣( ما انتهت إلیه

  .)٤( التقاریر الفنیة واطراح ما عداه

  المطلب الرابع

  عنوي في جریمة التعذیبالركن الم

والركن  .بل انعكاس للركن المادي للجریمة .الركن المعنوي في الجریمة هو الوجه الآخر

ومن ثم لا یقتصر  .المعنوي للجریمة هو كل ما یتصل بالنفس فهو یتعلق بنفس الجاني عمومًا

المعنوي یفید بحث  وبعبارة أكثر تحدیدًا الركن .بل یشمل إرادة الفاعل أیضًا .على إرادة الفعل

  .)٥( الخطأ في الجریمة فضلاً عن بحث الأهلیة الجنائیة

ومن ثم المسئولیة الجنائیة  .والركن المادي وحده لا یصلح للبناء القانوني السلیم للجریمة

" والإخلال بالحق في سلامة الجسد بالنسبة للمجني علیه في جریمة التعذیب والمساس به هو 

" فالقصد الجنائي العام في جریمة تعذیب متهم لحمله على الاعتراف یقوم  جوهر الركن المعنوي

بانصراف إرادة الجاني إلى المساس بسلامة جسد المجني علیه كأثر للسلوك الإجرامي مع علمه 

                                                           
 .٩٧٩مجموعة أحكام النقض ـــ السنة  ١٩٨٠/  ١١/  ١٣ق جلسة  ٤٩لسنة  ٢٤٦٠الطعن رقم  )١(
، نقض ٢١ص  ٣رقم  ٣١س  ٣/١/١٩٨٠جلسة  ، نقض ١٦٧ص ٢٩رقم  ٢٩س  ٢٠/٢/١٩٧٨نقض جلسة  )٢(

 .٩٩١ص ١٧٣رقم  ٣٢س  ١٩٨١/  ١١/  ٢٦جلسة 
 .١٩٦ص  ٣٢، ٣١مجموعة الأحكام س  ١٩٨١/  ٣/  ٢نقض جلسة  )٣(
 .٣١٥ص ٥٥رقم  ٣٢مجموعة الأحكام س  ١٩٨٢/  ٤/  ٢نقض جلسة  )٤(
 .١٦٠د. جلال ثروت: " الجریمة المتعدیة "، مرجع سابق ص )٥(
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الجنائي إلى تعریف الركن المعنوي بأنه " علاقة )٢(وذهب جانب آخر معتبر من الفقه .)١( بذلك

وهذه العلاقة تكون محلاً  .مادي للجریمة وشخصیة الجاني الذي اقترفهاتربط بین الركن ال

للمساءلة الجنائیة والإرادة هي جوهر هذه العلاقة وجریمة التعذیب تندرج تحت جرائم القصد 

  .وتخرج عن نطاق جرائم الخطأ غیر العمدي .الجنائي العمدي

الجنائي بأنه " اتجاه إرادة إلى تعریف القصد  )٣(وذهب جانب معتبر من الفقه الجنائي 

وهو تعریف یسیر وفقًا لنظریة  .الجاني نحو ارتكاب الجریمة مع العلم بتوافر أركانها القانونیة "

الإرادة في القصد الجنائي وهي واحدة من نظریتین تتعرضان لتفسیر القصد الجنائي وهما نظریتا 

القضاء المصري في غالبیته في اتجاه نظریة وقد ذهب الفقه الجنائي و ) ٤( " العلم " و " الإرادة "

  .الإرادة

وهناك فریق في الفقه یذهب إلى وجود صور متعددة للقصد الجنائي :  قصد جنائي 

  .)٥(والقصد المتعدي .وقصد جنائي خاص .عام

  .)٦(وفریق آخر یذهب إلى وحدة القصد الجنائي ویعارض تقسیمه

                                                           
ر الفاروق الحسیني: " تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف ــــــــ الجریمة والمسئولیة دراسة تحلیلیة على ضوء د. عم )١(

، ٢١٥، ص ١٩٨٦أحكام القانون المصري والفرنسي، وآراء الفقه وأحكام القضاء " المطابع العصریة الحدیثة، طبعة 

 وما بعدها) ٢١٥،...... (رأیي نكتب ص ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦
، ١٩٧٧د. عبد الناصر محمد محمد الزنداني: " القصد المتعدي دراسة مقارنة "، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة،  )٢(

، ص ١٩٨٧، د. هلالي عبداللاه محمد: " شرح قانون العقوبات ــــــــ القسم العام "، القاهرة، الطبعة  الأولى،  ١١ص

، د. محمود نجیب ١١٤، ص١٩٥٥دار الكتاب العربي الطبعة الثالثة ، د. علي راشد: " موجز القانون الجنائي "، ١٩٥

حسني: " النظریة العامة للقصد الجنائي ـــــ دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة، القاهرة، دار 

لقسم العام "، بیروت، ، د. محمود نجیب حسني: " شرح قانون العقوبات اللبناني ــــــــ ا٩، ص١٩٧٤النهضة العربیة، 

 .١٩٥، ص١٩٩٨منشورات الحلبي الحقوقیة، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، 
، د. محمود نجیب حسني: "شرح ٣٧٦د. رءوف عبید: "مبادئ القسم العام ــــ من التشریع العقابي"، القاهرة، ص )٣(

، د. أحمد فتحي سرور: "الوسیط في ٣٢٥ص ،٢٠٠١قانون العقوبات اللبناني ــ القسم الأول"، دار النهضة العربیة 

، د. حسن محمد ربیع: "شرح قانون العقوبات المصري ــــ القسم ٣٤٨قانون العقوبات ـــ القسم العام"، مرجع سابق ص 

، د. یسر أنور ٢٤٤، ص١٩٩٦العام" الكتاب الأول، المبادئ العامة للجریمة، القاهرة، دار النهضة العربیة، طبعة 

 .٣٠٧، ص١٩٨٥النظریة العامة للقانون الجنائي"، دار النهضة العربیة، الجزء الأول، طبعة علي: "شرح 
نظریة العلم: القصد الجنائي وفقًا لها هو علم الجاني بالفعل الجنائي وتوقع نتائجه، وإرادة الجاني  وفقًا لهذه النظریة )٤(

  قوانین الطبیعة  وسطوتها ولا دخل للإرادة فیها. لا یعتد بها، فالنتیجة الإجرامیة یمكن حدوثها وفقًا لسیطرة

نظریة الإرادة: القصد الجنائي وفقًا لنظریة الإرادة یعني العلم بالفعل وتوقع نتائجه مع توافر إرادة الجاني واتجاهها نحو 

وجود للركن  إحداث النتیجة الإجرامیة، وفي حال انعدام إرادة الجاني في إحداث السلوك الإجرامي ونتیجته فهنا لا

 المعنوي وبالتالي انعدام المسئولیة الجنائیة.
 وما بعدها. ١٩٧د. عماد إبارهیم الفقي: " المسئولیة الجنائیة عن تعذیب المتهم"، ص )٥(
د. عمر الفاروق الحسیني: "تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف ــــــ الجریمة والمسئولیة "، لقاهرة، المطبعة العربیة  )٦(

 .٢١٨، ص١٩٨٦یثة، الحد
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وفي  .للقصد الجنائي أولها القصد العام أما الاتجاه الأول فیرى أن هناك ثلاث صور

جریمة التعذیب ذهب الفقه إلى أن " تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف هو جریمة عمدیة یجب 

والقصد الجنائي العام یتوافر حتى وحد العلم والإرادة  .لدى الجاني )١(لاكتمالها قیام القصد الجنائي

العام إذن أن یكون الجاني ملمَّا بوقائع وحقیقة الواقعة ومن الضروري لتوافر القصد الجنائي  .معًا

هذا العلم بالواقعة وبأنها مجرمة لازم لنشأة الإرادة ووجودها و " یتعین على الجاني في  .الإجرامیة

جریمة تعذیب متهم لحمله على الاعتراف أن یكون عالمًا بمادیات الواقعة الإجرامیة في جریمة 

م بأنه یقترف فعلاً أو امتناعًا من شأنه أن یشكل السلوك الإجرامي في أي یجب أن یعل .التعذیب

  .)٢( جریمة التعذیب

وإذا  .فإذا كان الجاني موظفًا عامًا .فالعلم إذن هو الذي یسبق الإرادة في جریمة التعذیب

 وأن ما اقترفه من فعل أو امتناع یؤدي إلى امتهان أو .ما توافرت في المجني علیه صفة المتهم

وبغض النظر عن  .انتهاك سلامة جسد المجني علیه سواء أكان هذا الانتهاك مادیًا أو معنویًا

  .جسامة الضرر أو بساطته

وإلى جانب العلم لابد من توافر عنصر الإرادة لتوافر القصد الجنائي العام وأن تذهب 

فإذا غابت  .الإجرامیة وأن یتبع هذا السلوك النتیجة .إرادة الجاني إلى ارتكاب السلوك الإجرامي

إرادة الجاني في إحداث السلوك الإجرامي ومن ثم النتیجة الإجرامیة انتفى الركن المعنوي ومن ثم 

  .المسئولیة الجنائیة

فلابد إذن لتحقق القصد الجنائي العام في جریمة التعذیب من العلم بأن السلوك 

وأن  .بتوافر صفتي الموظف العام والمتهم وأنه عالم .الإجرامي الذي أتاه یمثل انتهاكًا للقانون

إرادته ذهبت بعد إتیان السلوك الإجرامي ــــــــ وهو التعذیب المادي أو المعنوي والمساس بسلامة 

أما الصورة الثانیة للقصد الجنائي عند هذا  وتحقق النتیجة الإجرامیة وهي التعذیب .جسد المتهم

من قانون العقوبات هناك دافع خاص  ١٢٦ي المادة وف .الاتجاه فهي القصد الجنائي الخاص

  .وقصد جنائي بعینه مستهدف من السلوك الإجرامي وهو حمل المتهم على الاعتراف

فإن كان التعذیب وما ترتب علیه من مساس بسلامة جسد المجني علیه قد تم لغرض "

لة بعض ذوي النفوذ فلا كأن یكون الباعث علیه هو تأدیب المتهم أو الانتقام منه أو لمجام .آخر

                                                           
انظر د. محمود نجیب حسني: "النظریة العامة للقصد الجنائي"، د. جلال ثروت: "نظریة الجریمة المتعدیة للقصد"،  )١(

، د. حسین ١٩٥٩مرجع سابق، د. عبد المهیمن بكر: "القصد الجنائي"، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق جامعة القاهرة 

 ، مرجع سابق.١٩٨١القاهرة، عبید: "القصد الجنائي الخاص"، 
د. عماد إبراهیم الفقي: "المسئولیة الجنائیة عن تعذیب المتهم"، القاهرة، جمعیة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء،  )٢(

 .١٩٩، ص٢٠٠٨
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وإن كان السلوك الإجرامي في  .عقوبات ١٢٦تقوم جریمة التعذیب المنصوص علیها في المادة 

  .)١( هذه الحالة یصلح لأن یكون جریمة أخرى"

وهو  .وإلى جانب القصد الجنائي العام وهو العلم والإرادة والقصد الجنائي الخاص

فهناك الصورة الثالثة للقصد  .المتهم على الاعترافالباعث على السلوك الإجرامي وهو حمل 

..... أمر بتعذیب ." ١٢٦الجنائي لدى هذا الاتجاه وهو القصد المتعدي فالجاني وفقًا للمادة 

یعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى  .متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف

  العقوبة المقررة للقتل عمدًا" عشر سنوات وإذا مات المجني علیه یحكم ب

هذا الموت الذي یتنافى  .ویذهب جانب من الفقه إلى أن الجاني لم یقصد موت المتهم

وهي نتیجة أفدح جسامة من تلك التي قصدها من سلوكه  .مع الهدف وهو حمله على الاعتراف

إیذاؤه أو الإجرامي وهي المساس بصورة أو بأخرى وبقدر أو بآخر بسلامة جسد المتهم أو 

وهناك  .ولكن هذه النتیجة قد فاقت وتجاوزت وتعدت القصد .انتهاكه أو امتهانه مادیًا أو معنویًا

  .)٢( وهو ما ذهب إلیه جانب معتبر من الفقه الجنائي .یتحول القصد إلى قصدٍ متعدٍ 

وفي جریمة المنصوص علیها في  .ویذهب الجانب الآخر إلى وحدة القصد الجنائي

تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف هو جریمة عمدیة لا  .من قانون العقوبات ١٢٦المادة 

یتصور اكتمال أركانها إلا بقیام القصد الجنائي لدى الجاني وهو تحقیق النتیجة الإجرامیة المؤثمة 

ومتى توافرت إرادة الجاني مع باقي أركان الجریمة كان القصد الجنائي  .١٢٦وفقًا لنص المادة 

فالعلم بالقانون لیس من مكونات القصد الجنائي وبالتالي على سلطة  .ا بوجود هذه الإرادةمتوافرً 

؛ لأن ذلك دون شك یتعارض مع قاعدة افتراض العلم بالقانون في المسائل الاتهام إثبات ذلك

  .)٣( الجنائیة أو أن الجهل بالقانون الجنائي لیس بعذر

على الاعتراف هو اتجاه إرادة الجاني إلى  فالقصد الجنائي في تعذیب المتهم لحمله

أو بعبارة أخرى " اتجاه  .محاولة انتزاع الاعتراف من " المتهم " بغیر الطریق الذي رسمه القانون

  .)٤(إرادة الجاني إلى محاولة إكراه المتهم على الاعتراف بغیر الطریق الذي رسمه القانون

                                                           
، وانظر: د. سامي صادق الملا: ٥٣د. محمد زكي أبوعامر: "الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة"، مرجع سابق ص )١(

 .٤٠٨ـــــ  ٤٠٧اف المتهم"، مرجع سابق ص "اعتر 
، د. جلال ثروت: " نظریة ٤٣٨ـــــــ  ٤٣٧، د. محمود مصطفى: القسم العام ص٣٥٥د. عبدالأحد جمال الدین ص )٢(

، د. رمزي ریاض عوض: " ٨٢الجریمة المتعدیة في القانون المصري والمقارن "، الإسكندریة، دار منشأة المعارف ص

، د. عبد الناصر محمد ٤٠ص ١٩٩٦المتجاورة " القصد دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة جامعة القاهرة، نظریة النتیجة 

، د. عماد ١٢ـــــــــــ  ١١، ص١٩٧٧محمد الزنداني: " القصد المتعدي.. دراسة مقارنة " رسالة دكتوراة جامعة القاهرة، 

 .٢٠٧مرجع سابق صإبراهیم الفقي: " المسئولیة الجنائیة عن تعذیب المتهم "، 
 .١١٣د. رؤوف عبید: " جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال " مرجع سابق ص )٣(
 .٢١٩د. عمر الفاروق الحسیني: " تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف "، مرجع سابق ص )٤(
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دٍ في جریمة التعذیب وهو حمل ویرى هذا الاتجاه أن وجود قصد خاص وقصد متع

المتهم على الاعتراف أمر محل نظر " فحمل المتهم على الاعتراف هو في ذاته أمر مشروع ولا 

یتصور أن الجریمة یمكن أن تحتوي على عناصر مشروعة ؛ فالاعتراف في ذاته عمل مشروع 

الضرر والإیذاء  وإنما التجریم ینسحب على .طالما یتم الحصول علیه وفقًا لصحیح القانون

والانتهاك والامتهان الذي یتعرض له المجني علیه " المتهم " لحمله وإكراهه معنویًا أو مادیًا بأي 

  .)١( صورة من الصور على الاعتراف "

فالواقع أن الأمر لا یعدو كونه استعمالاً لألفاظ لا تعني سوى شيء واحدٍ هو القصد 

)٢( متمثلاً في إرادة النتیجة الإجرامیة
ووفقًا لهذا الاتجاه فالقصد الجنائي هو وحدة واحدة وهو  .

یحتوي بداخله بالضرورة الصور الأخرى للقصد الجنائي وهي تقسیم القصد إلى مفردات عام 

وخاص ومتعدٍ وذهب هذا الرأي إلى أن الركن المعنوي في جریمة التعذیب یتمثل في اتجاه إرادة 

  .)٣( " على الاعتراف بغیر الطریق الذي رسمه القانون  الجاني إلى محاولة إكراه " المتهم

ومع صمت المشرع الجنائي عن تعریف واضح ومحدد للركن المعنوي للجریمة مع تأكیده في 

 .من قانون العقوبات على أنه " لا یسأل شخص عن جریمة إلا إذا ارتكبها عمدًا أو خطأً " ٢٥المادة 

د الجنائي إلى عام وخاص ومتعدٍ من جانب وبین جانب آخر ومع اختلاف الفقه بین تعدد صور القص

فقد قضت محكمة النقض أن " القصد الجنائي المتطلب في الجریمة  .یرى وحدة القصد الجنائي

من قانون العقوبات یتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى  ١٢٦المنصوص علیها بالمادة 

  .)٤( ا كان الباعث له على ذلك"تعذیب متهم لحمله على الاعتراف أیً 

  .فقد رأى القضاء أن القصد الجنائي یتحقق أیًا كان الباعث على ذلك

.... لا مانع من وقوع أحدهم تحت .وقضت محكمة النقض كذلك بعد تعریف المتهم أنه "

من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذیب ذلك المتهم لحمله على  ١٢٦طائلة نص المادة 

  .)٥( عتراف أیًا ما كان الباعث له على ذلك"الا

فإذا عذب موظف عمومي متهمًا  .ولا یشترط أن یعترف المتهم فعلاً بارتكاب الجریمة

لیحمله على الاعتراف وجب عقابه سواء اعترف المتهم بسبب التعذیب أو لم یعترف ؛ لأن 

ن القصد من التعذیب هو من قانون العقوبات یشیر إلى كفایة أن یكو  ١٢٦صریح نص المادة 

                                                           
 .٢١٩د. عمر الفاروق الحسیني: " تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف " مرجع سابق ص )١(
 . محمود نجیب حسني: " النظریة العامة للقصد الجنائي "، مرجع سابق.د )٢(
انظر د. عمر الفاروق الحسیني: " تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف " مرجع سابق،  د. جلال ثروت: " نظریة  )٣(

 الجریمة المتعدیة القصد " مرجع سابق.
 ٥٧٣٢، الطعن رقم ٩٧٩ص ٣١حكام، السنة مجموعة الأ ٣/١١/١٩٨٠ق جلسة  ٤٩لسنة  ٢٦٤٠الطعن رقم  )٤(

 .٤٩٨، ص٤٦مجموعة الأحكام، السنة  ٨/٣/١٩٩٥ق جلسة  ٦٣لسنة 
 .١١٦١ص  ٢١٩ق  ١٧مجموعة الأحكام السنة  ١٩٦٦/  ١١/  ٢٨ق جلسة  ٣٦لسنة  ١٣١٤الطعن رقم  )٥(



٣٣٦ 
 

ولو كان الأمر بخلاف ذلك لأصبحت  .حمل المتهم على الاعتراف دون شروط حصوله فعلاً 

عقوبات غیر قابلة للتطبیق وخصوصًا في حالة موت المجني علیه بسبب التعذیب  ١٢٦المادة 

وذلك  .یهمع أن المادة المذكورة تقضي بتشدید العقوبة في حالة موت المجني عل .قبل اعترافه

  .)١( دون أدنى تمییز بین حالة وفاة المجني علیه قبل الاعتراف أو بعده 

وإذا كان هناك خلاف في الفقه حول عناصر القصد الجنائي وصوره وما إذا كان وحدة 

واحدة أو له صور متعددة فمن المستقر فقهًا وقضاءً أن تقدیر توافر القصد الجنائي من عدمه 

ولیس فقط القصد الجنائي ولكن " لمحكمة  .وفقًا للقواعد العامة متروك لقاضي الموضوع

الموضوع استخلاص الصورة الصیحة للدعوى بصفة عامة حسبما یؤدي إلیه اقتناعها بطریق 

  .)٢( الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلیة" 

دخل في وأیضًا قضت محكمة النقض بأن" توافر هذا القصد ( القصد الجنائي ) مما ی

والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها  .السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع

  .)٣(سلیمًا مستمدًا من أوراق الدعوى" 

وقضت محكمة النقض أیضًا أنه "لما كان ذلك وكان توافر القصد الجنائي مما یدخل في 

محكمة النقض متى كان استخلاصها  والتي تنأى عن رقابة .السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع

وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط  من الوقائع والقرائن ما تراه  .سلیمًا من أوراق الدعوى

وأنه لا یشترط في الدلیل أن یكون صریحًا دالاً بنفسه  .مؤدیًا عقلاً إلى النتیجة التي انتهت إلیها

ثبوتها منه عن طریق الاستنتاج مما یتكشف  على الواقعة المراد إثباتها بل یكفي أن یكون

  .)٤( للمحكمة من الظروف والقرائن وترتیب النتائج على المقدمات

وتوافر الشرط  .ونرى أن توافر العلم والإرادة مع السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة

اف بغیر المفترض وهو صفة الجاني الموظف العام وصفة المجني علیه لحمل المتهم على الاعتر 

القواعد التي نظمها القانون للاعتراف فتكون أركان الجریمة قد اكتملت بغض النظر عن مسمیات 

  .القصد الجنائي كوحدة واحدة أو على صور مختلفة كالعام والخاص والمتعدي

 .ولمحكمة الموضوع وفقًا للقواعد العامة الراسخة تقدیر مدى توافر القصد الجنائي

إلا إذا كان هذا العنصر مستمدًا  .یدته من أي عنصر من عناصر الدعوىوللقاضي أن یكون عق

  .)٥(من إجراء باطل قانونًا
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